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مقدمــــــة: 

 

على الرغم من طبیعتھ الاستثنائیة، فإن الاعتقال الاحتیاطي یعد بدون جدال أحد     

أخطر التدابیر الماسة بالحریات الفردیة، رغم تمتیع المتھم بقرینة البراءة. 

) یقوم على سلب المتھم حریتھ عن طریق إیداعھ في 1فالاعتقال الاحتیاطي(

السجن قبل صدور حكم قضائي یدینھ بعقوبة سالبة للحریة خلال المدة المحددة 

بمقتضى القانون، والتي تبدأ بافتتاح إجراءات التحقیق، وقد تستغرق مدة التحقیق 

وإلى حین صدور حكم قضائي في الموضوع. 

وتعتبر حریة التنقل من أھم أوجھ الحریة الشخصیة، وقد حظیت بالحمایة      

الدستوریة، كما تضمنھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعھد الدولي للحقوق 

المدنیة والسیاسیة. ویعد الاعتقال الاحتیاطي أحد التدابیر الخطیرة الماسة بھذه 

الحقوق، رغم أن المتھم یفترض فیھ البراءة، الأمر الذي یفھم منھ إصرار المشرع 

على اعتباره مجرد تدبیر استثنائي، علاوة على إرفاق تطبیقھ ببدائل تجعل من 

أمر اللجوء إلیھ – على الأقل نظریا – أكثر صعوبة، وضیقة في حدودھا 

القصوى. 

وبسبب كل ھذه الاعتبارات یعد الاعتقال الاحتیاطي من أھم التدابیر الخطیرة     

الماسة بالحریات الشخصیة، فھو یقوم كتدبیر في جوھره على سلب المتھم حریتھ، 

- بخصوص التسمیة یلاحظ عدم وحدة المصطلحات المستعملة، فالمشرع المصري یستعمل تعبیر "الحبس الاحتیاطي" أما المشرع 1
 وھو نفس المصطلح المستعمل في النسخة الأصلیة للمسطرة « Le détention préventive »الفرنسي فإنھ یستعمل تعبیر 

 والتي لا تقابل حتما الاعتقال الاحتیاطي المستعملة لاحقا لأن الترجمة الدقیقة ھي: الاعتقال 1959 فبرایر 10الجنائیة المؤرخة في 
الوقائي باعتباره تدبیرا وقائیا. 

والاعتقال الاحتیاطي لا یعبر بدقة عن الوضعیة القانونیة للمتھم لذا تعلو مطالب الفقھ مطالبة بتغییره في اتجاه مزید من التدقیق ولذا 
ھناك من یدعو إلى استعمال "الاعتقال المؤقت" راجع التقریر الختامي لندوة الاعتقال الاحتیاطي – مجلة الملحق القضائي – عدد 

. 139 ص 1987 -  18
- Jalal – Essaid (M) : Le procès équitable dans le code  de procédure pénale  de 2002 Volume I – 
Imprimerie Najah El jadida – Casablanca – 2008 –p 109. 
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واعتقالھ طوال مراحل الدعوى الجنائیة، والتي تمتاز بكون وضعیة المتھم قائمة 

في الأصل وعلى امتداد مراحل الدعوى على قرینة البراءة قبل الحكم بإدانتھ. 

ومن ثم لا ریب، وھذه إحدى الحقائق الصادمة في نظام التحقیق الإعدادي، إنھ یبدو     

في جوھره متناقضا مع ھذا الأصل، متوقفا في مشروعیتھ على توافر الضمانات 

التي من شأنھا كفالة في ممارستھ التوازن المنصف والعادل بین ما تقتضیھ صون 

الحریة الشخصیة وما تقضیھ حمایة المصلحة العامة. 

ولذا لا یجب أن یتحول إلى عقوبة أو إلى تدبیر أھوج وأعمى التزاما بقواعد     

الشرعیة الدستوریة التي لا تجیز توقیع عقوبة إلا بمقتضى حكم قضائي وبعد 

) كما یجب ألا تحید 2محاكمة عادلة تتوافر فیھا للمتھم ضمانات الدفاع عن نفسھ(

الممارسة القضائیة عن طبیعتھ الاستثنائیة أو عن أھدافھ التي من أجلھا تمت 

). 3صیاغتھ(

إن قانون المسطرة الجنائیة في تنظیمھ لوسائل اقتضاء الدولة لحقھا في العقاب     

یجب أن تلتزم بحدود الضمانات التي یستوجبھا إعمال تدبیر لا أحد ینكر جدیة 

وحقیقة خطورتھ، وذلك على نحو بالغ الدقة، بحیث لا یجب طبقا لقواعد المحاكمة 

العادلة أن یتجاوز الحدود المنطقیة لما تقتضیھ القواعد المنظمة للعبة الخصومة 

الجنائیة، بحیث أن تجاوزھا یسقطنا في جدوى مدى مشروعیة الاعتقال أخلاقیا 

وقانونیا، والقضایا ذات الصلة، مثل حق المتھم في الحصول على تعویض مادي 

عن الاعتقال الخاطئ أو التعسفي، وھي التي تعد حقیقة من أسس مقومات مبدأ 

الشرعیة الدستوریة والمسطریة. 

 مبدأ قرینة البراءة – والمحاكمة العادلة، والتعویض 2011- لاسیما وأنھ تم الرفع إلى مصاف القواعد الدستوریة بمقتضى دستور 2
عن الأخطاء القضائیة. 

 بمثابة قانون للمسطرة الجنائیة على أن "مسطرة جنائیة تجعل الأصل براءة المتھم، وتعین 1959 فبرایر 10- أكدت دیباجة ظھیر 3
للتوقیف والاعتقال حدودا لا یمكن تجاوزھا وتضمن حرمة المسكن... وباختصار تحمي المواطنین مما یقترف من خطأ أو شطط باسم 

المجتمع ھي وحدھا التي تلیق ببلد حر". 

 3 

                                                 



ورغم أن نظام الاعتقال الاحتیاطي لم یتطور بما فیھ الكفایة منذ نسختھ الأولى    

 وظل یراوح مكانھ، حتى في المناسبات التي 1959 فبرایر 10المؤرخة في 

أدخلت فیھا تعدیلات على قانون المسطرة الجنائیة، فإنھ كان أكثر الأنظمة 

القانونیة وأوفرھا حظا في التھمیش من موجة الإصلاحات، لإبقائھ نظاما مثقلا 

بالسلبیات ومظاھر القصور لمنافعھ العدیدة رغم تعارضھ الواضح مع التوجھات 

الحقوقیة الجدیدة للمملكة. 

كل ھذا یقتضي منا طرح تساؤلات عمیقة ولكن مشروعة على أیة حال،      

بخصوص مدى تطابق الممارسة القضائیة ومضمون الطبیعة الاستثنائیة للاعتقال 

ومدى ارتباط القضاء بمبرراتھ وأسبابھ (المبحث الأول) ویتعین ربط تقییم 

الممارسة القضائیة بطرح تساؤلات تتعلق بمعرفة حقیقة الكلفة الاقتصادیة 

والحقوقیة لإعمال تدبیر الاعتقال، إذ في المعتاد لا تطرح تساؤلات بخصوص 

التكلفة الاقتصادیة والمالیة للاعتقال على دافع الضرائب وكم یكلفنا قضاة التحقیق 

سنویا من خلال تطبیق تدبیر الاعتقال الاحتیاطي، وكم تبلغ تكلفتھ السیاسیة 

والحقوقیة للمملكة والتي تقوم بتقویض كل الجھود المبذولة لتحسین وضعیة حقوق 

الإنسان ببلادنا ( المبحث الثاني).  

 

  محاولة لتقییم النظام القانوني للاعتقال                               المبحث الأول: 

  الاستثنائیة  علٮضوء طبیعتھ  الاحتیاطي                                              

 

  175 و 159            نظم المشرع المغربي مؤسسة الاعتقال الاحتیاطي في المواد 

 من قانون المسطرة الجنائیة. ویلاحظ مدى حرص المشرع على 188إلى   
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 الأمر الذي یقتضي تكریسا لطبیعتھ ).4(اعتباره مجرد " تدبیر استثنائي"

الاستثنائیة، تخصیصھ بأحكام وقیود تجعل من ممارستھ واقعیا أمرا استثنائیا 

لكثرة سلبیاتھ وتعددھا، والتي تبرر تضییق إمكانیة اللجوء إلیھ وتطبیقھ – المطلب 

الأول. 

ویجب أن یترجم واقع الممارسة القضائیة حقیقة الطبیعة الاستثنائیة للاعتقال 

الاحتیاطي، في إطار أعم من المبادئ التي تسعى إلى تكریس المبادئ الانسانیة 

الكونیة ، والحریات الفردیة على ضوء قرینة البراءة ومبادئ المحاكمة العادلة – 

 المطلب الثاني.

 في نقد مبررات الاعتقال الاحتیاطي                              المطلب الأول:

، إذ )5( یعد الاعتقال الاحتیاطي من ضمن التدابیر الماسة بالحریات الفردیة       

 لمدة معینة، یجب ألا تتجاوز المدة التي )6(یتم بمقتضاه إیداع المتھم في السجن

 وقد یمتد الاعتقال أو یستغرق المدة الفاصلة بین مرحلة )7(حددھا المشرع قانونا

افتتاح إجراءات مسطرة التحقیق الإعدادي ، وقد تمتد إلى حین صدور حكم نھائي 

ومما لا شك فیھ، أن الاعتقال الاحتیاطي یعد تدبیرا على قدر كبیر من  في النزاع.

 من قانون المسطرة الجنائیة، حین وصف 137)- استعمل المشرع الفرنسي نفس التعبیر الوارد أعلاه، بموجب أحكام المادة 4 (
 « une mesure exceptionnelle »                                     الاعتقال الاحتیاطي بأنھ:

- أحداف محمد: شرح المسطرة الجنائیة – مسطرة التحقیق الإعدادي – الجزء الثاني – الطبعة الأولى – مطبعة سجلماسة               
 وما بعدھا. 420 – ص 2005– مكناس                       

كما اعتبره الدستور المصري وقانون الإجراءات المصري مجرد تدبیر استثنائي . راجع للمزید من التفاصیل:   - 
          وما یلیھا و 15 – ص 2007    - سري محمود صیام: الحبس الاحتیاطي في التشریع المصري – دار الشروق – القاھرة – 

 وما بعدھا. 35ص                        
بعدھا   وما 44- عبد الفتاح مراد: شرح الحبس الاحتیاطي – الطبعة الأولى – (دون دار النشر) الاسكندریة. دون تاریخ – ص 

 وما بعدھا. 75وص 
)- إلى جانب الحراسة النظریة باعتبارھما تدبیرین یحدان من حریة التجول.  5(

               23 ص 1992 – 8     - عبد الصمد الزعنوني: الوضع تحت الحراسة، بین الفقھ والقضاء والقانون – الإشعاع – عدد 
وما بعدھا.                           

. 2000    - الحسن ھودایة: الحراسة النظریة بین التشریع والاجتھاد القضائي – مطبعة دار السلام – الرباط – 
    - أحداف محمد: شرح قانون المسطرة الجنائیة الجدید – الجزء الأول – الطبعة الأولى – مطبعة سجلماسة –

 وما بعدھا. 401 ص    2004 مكناس –                         
)- ینتج إجراء الاعتقال الاحتیاطي عن آلیتین: الأمر بإلقاء القبض أو الأمر بالإیداع في السجن. 6(

. 420راجع: محمد أحداف: مسطرة التحقیق الإعدادي – الجزء الثاني – مرجع سابق – ص -
                   - محمد عیاط: دراسة في المسطرة الجنائیة المغربیة – الجزء الثاني –  مطبعة النجاح الجدیدة – الدار البیضاء 

.54 – ص 1998                             –               
 من قانون المسطرة الجنائیة. 177 – وفي الجنایات المادة 176بخصوص الجنح – المادة )- 7(
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الخطورة، لما یشكلھ من اعتداء على الحریة الفردیة للمواطن حتى قبل أن یحاكم، 

فھو یجیز حبس المتھم قبل صدور حكم قضائي یدینھ بعقوبة سالبة للحریة عن 

. )8(الوقائع المتابع عنھا

ولذلك كان تدبیر الاعتقال الاحتیاطي محل خلاف وعدم قبول من طرف 

الفقھاء، بسبب أوجھ مساوئھ وجوانب قصوره. إن مجرد التأكید على ھذه الجوانب 

السلبیة، یجب أن تسمح لنا بإعادة فتح نقاش من أجل مراجعة الأحكام المنظمة 

 للاعتقال وفق ما یجعلھ متناغما ومتناسقا مع طبیعتھ الاستثنائیة الممیزة لنظامھ.

 على الأقل نظریا – أنھ إجراء یجب أن یطبق في إطار –فالطبیعة الاستثنائیة تؤكد 

عام ینبني على مبادئ منظومة حقوق الإنسان ویستلھم روحھا وفلسفتھا. 

   

الفقرة الأولى:                       نقد المبررات المتعلقة بحمایة النظام العام 

          الاعتقال الاحتیاطي تدبیر یترتب عنھ اعتقال المتھم وإیداعھ بإحدى 

المؤسسات السجنیة، لمدة زمنیة معینة تختلف حسب الحالات الفاصلة بین فتح 

"وتبدو خطورة  .)9(مسطرة التحقیق الإعدادي، وصدور حكم نھائي في حق المتھم

 ھذا التدبیر في كونھ یتعدى بتأثیره المتھم، إذ تشمل تداعیاتھ كل من لھ صلة 

  بحیث أبانت الممارسة الواقعیة في أغلب )،10(بالمتھم، وعائلتھ والمحیطین بھ"

. 55عیاط (محمد): مرجع سابق – ص )- 8(
. 55ص - 1998   - العلمي عبد الواحد:  شرح قانون المسطرة الجنائیة –الجزء الثاني-مطبعة النجاح الجدیدة-الدار البیضاء-

. 137مرجع سابق – ص   عیاط محمد:)-  9(
. 55-54 مرجع سابق – ص :     - العلمي عبد الواحد

. 26 – ص 2001 وجدي شفیق: الحبس الاحتیاطي – دار الكتاب الذھبي – )-10(
            - غالي عبد الكریم: إشكالیة الاعتقال الاحتیاطي – مجلة الملحق القضائي- عدد خاص: ندوة الاعتقال الاحتیاطي – المعھد 

 وما بعدھا. 120 – ص 1987-18 – عدد 1987الوطني للدراسات القضائیة – الرباط                      
 وما بعدھا. 70 الاعتقال الاحتیاطي – مجلة الملحق القضائي – عدد خاص – مرجع سابق – ص    - إدریس بلمحجوب:

 وما بعدھا. 137مرجع سابق – ص     - محمد عیاط: 
. 55مرجع سابق ص    - العلمي عبد الواحد:

- Jalal Essaid (M) : La présomption d’innocence – ed. techniques – Nord – Africains – Rabat 
1971 – PP 360 et ss. 
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الأحوال، على أن الاعتقال الاحتیاطي والإیداع في السجن، قرینة على الإدانة في 

. )11(شخص یفترض فیھ أنھ برئ

وإذا كان الاعتقال الاحتیاطي یعد إجراءا على قدر كبیر من الخطورة على 

المواطنین وعلى الحریات الفردیة، رغم المحاولات الفقھیة العدیدة لتبریر ھذا 

النظام في مسعى منھا لإبراز إیجابیاتھ ومزایاه، غیر أن مزایاه لا تصمد بالمرة 

أمام تعداد سلبیاتھ. فالنقد الذي طال ھذا النظام وأبرز أوجھ قصوره، ومظاھر 

اعتدائھ على الحریات یجب أن یكون حافزا  لمراجعة نظام التحقیق الإعدادي، من 

خلال إعادة النظر في أحكامھ لإعادة صیاغتھا بطریقة یجعلھا تتلاءم ومضمون 

مبدأ قرینة البراءة والمحاكمة العادلة. ولذا فإن تقییم نظام الاعتقال الاحتیاطي یمر 

عبر مناقشة ضرورتھ القانونیة والعملیة وتحلیل مضمون التوجھات الفقھیة التي 

سعت إلى البحث عن أساس لإبراز جدوى ھذا التدبیر الخطیر. 

وقد أرجع العدید من الفقھاء إخضاع المتھمین لتدبیر الاعتقال الاحتیاطي 

 إلى عدة مبررات، بحثا عن إضفاء طابع المشروعیة الأخلاقیة علیھ، علاوة على 

  لاضفاء الشرعیة على التحول الذي اسبغتھ )12(الجھود المضنیة التي تبذل

الممارسة القضائیة والذي غیر طبیعة تدبیر الاعتقال الاحتیاطي من تدبیر استثنائي 

 من قانون المسطرة الجنائیة، إلى قاعدة، یطبق كما لو كان ھو 159 – المادة

الأصل والحریة ھي الاستثناء، وبالتالي الانتقال من قرینة البراءة، إلى تكریس 

         12 – 11 – ص 2012 ینایر 31 راجع ملف: الاعتقال الاحتیاطي... عقدة تطبیق القانون  - جریدة الصباح – بتاریخ – )-11(
                         –13 .

         والمنشورة 1987راجع على سبیل المثال: أعمال الندوة المنعقدة بالمعھد الوطني للدراسات القضائیة – الرباط – ینایر )- 12(
 – لاسیما بعض الدراسات منھا مثل: 1987-18بمجلة الملحق القضائي- العدد  

. 22 حول قضاء التحقیق والاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق – ص     - إدریس طارق السباعي:
  وما بعدھا.45  - عبد الله العلوي السلیماني: عرض حول الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق – ص 

 وما بعدھا 58 الاعتقال الاحتیاطي خلال مرحلة المحاكمة الجنائیة –مرجع سابق-ص : - ابراھیم بلمیر 
  - وعلى سبیل المقارنة راجع: 

.     2012-01-31  - عبد اللطیف وھبي: ینبغي التخلص من عقدة المیل نحو الاعتقال – ملف الاعتقال الاحتیاطي – الصباح 
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. وقد نجحت مساعي الممارسة القضائیة في تحویل )13(مبدأ افتراض الإدانة

تدریجیا آلیة استثنائیة إلى مبدأ أصیل، وذلك تحت مسعى إنجاح مسطرة التحقیق 

الإعدادي وجمع وسائل الإثبات، دون أن تسعف نفس المبررات لتفسیر ذلك حالة 

فھل لا یتم إنجاح التحقیق الإعدادي، ولا یتم تیسیر  تمتیع المتھم بالسراح المؤقت.

جمع وسائل الإثبات إلا بشرط إذا كان المتھم معتقلا؟. 

- وقد سعى بعض الفقھ لأجل تبریر اللجوء إلى تدبیر الاعتقال الاحتیاطي، 

إلى اعتبار ھذا الأخیر یندرج ضمن التدابیر القانونیة المقررة أصلا لحمایة 

المصالح العلیا للمجتمع، وحمایة الممتلكات العامة والخاصة من التعییب والإتلاف 

والتخریب، علاوة على أنھ مقرر أیضا في أحد جوانبھ الأساسیة لحمایة أفراد 

المجتمع وسلامتھم البدنیة، دون نسیان أنھ تدبیر یروم حمایة المتھم نفسھ من 

الإیذاء البدني جراء عملیات الانتقام أو ردود فعل إما من طرف أفراد المجتمع، أو 

. )14(أفراد عائلة ضحیة الفعل الإجرامي

وتدبیر الاعتقال الاحتیاطي منظور إلیھ من زاویة ترجیح مصلحة المتھم، 

یبدو كأنھ یھدف في عمقھ الى تنفیذ بعض جوانب السیاسة الجنائیة في ھذا الباب، 

إذ یتعدى حسب بعض الآراء الفقھیة فوائد التحقیق نفسھ، لأنھ یندرج في إطار ما 

یبدو أنھ فلسفة تتوخى محاربة الجریمة والوقایة منھا. فإخضاع المتھم للاعتقال 

 یمنعھ قطعا من ارتكاب المزید من الجرائم، أو حمایتھ من القتل أو الإیذاء البدني 

  تؤكد كل الآراء الفقھیة على خطورة المسار الذي اتخذتھ الممارسة القضائیة منذ سبعینیات القرن الماضي. غیر آبھة لا )- 13(
بنوعیة ولا بمضمون التحولات التي عرفتھا الساحة الدولیة والإقلیمیة، الأمر الذي یبرر أھمیة إثارة الانتباه لخطورة ما نحن 

سائرون إلیھ، لكي تتدخل كل الأطراف ذات الصلة بالموضوع. 
                ضمانات المتھم وحقوق الدفاع خلال مرحلة التحقیق الإعدادي – مطبعة صناعة الكتاب – الدار   جمال سرحان: )-  14(

. 150  - ص 2009البیضاء –                      
- Jalal Essaid (M) : La présomption d’innocence – op.cit - PP 363 et ss. et P 368.                  

. 139-138 مرجع سابق – ص       - محمد عیاط:
. 55 مرجع سابق – ص      - العلمي عبد الواحد:
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، وھكذا یتم تسویق فكرة الاعتقال الاحتیاطي على )15(من طرف الجمھور

أنھ إجراء لا یجب رفضھ، لأنھ یخدم في جوھره مصلحة المجتمع العلیا، دون 

إغفال – وھو خطاب موجھ إلى المتھم نفسھ الذي یجب أن یلتمس إخضاعھ 

للاعتقال بدعوى – ان ھذا التدبیر من شأنھ حمایة مصالحھ، وتأمین حمایتھ من 

.   )16(غضب أو ثورة المجتمع

ولا یبدو أن ھذا التبریر متماسك بما فیھ الكفایة، لأنھ یعد بمثابة دعوة 

صریحة لقضاة التحقیق لأجل جعل تدبیر استثنائي مبدءا أصلیا لمجرد أن ھناك 

 بل إن العكس ھو الذي یجب أن یقع، )،17(تخوفات محتملة من ردود فعل المجتمع

أي أن الخوف من رد فعل المجتمع من اعتقال أبریاء ھو الذي یجب أن یدفع إلى 

 تكریس الطبیعة الاستثنائیة للتدبیر الذي یتم بمقتضاه الاعتداء على حریة مكفولة 

 

 

 

 

 

. 55مرجع سابق ص    العلمي عبد الواحد: )-15(
وقانون     یعطي ھذا المبرر شعورا زائفا بأن المغرب یتوفر على لجان شعبیة، وإن ما یحكم الشارع حقیقة ھو العدالة الخاصة 

الأقوى، وانھ عنوان على التسیب والفوضى. 
. 55مرجع سابق  - ص  العلمي عبد الواحد: )- 16(

- Jalal Essaid (M) :  op.cit - P 368. 
رغم أن منطق الأمور یقتضي أن یكون غضب المجتمع منصبا على الاعتداء على الحریات العامة، وعلى اعتقال أشخاص یفترض 

فیھم أنھم أبریاء لمجرد أنھم یواجھون بتھم أو بشكوك. 
)- یصدق ھذا القول في الساعات المباشرة التي تلي ارتكاب الجریمة، لاسیما في العالم القروي، ولكن لیس أبدا داخل المدن، غیر 17(

لتفادي ذلك یقع على عاتق الضابطة القضائیة في إطار البحث التمھیدي، مع ملاحظة أن المجتمع لا یولي أي  أن اعتقال المتھم 
المتھم، حقیقة تكون ھناك آراء ونقاشات، لكن لا یجب إقناعنا بأن منطق الفوضى والانتقام ھو السائد   اھتمام حقیقي لإطلاق سراح 

 لأنھ لا یتسق حقیقة مع واقع الأمور. 
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. كما أن ھذا المنطق یجعل من قاضي )18(بمقتضى الدستور والمعاھدات الدولیة

التحقیق رھینة بید أفراد مجتمع لا تتسق أفكارھم بالضرورة مع ما یقضي بھ 

القانون، وبالتالي فإننا ننزع تدریجیا إلى جعل قاضي التحقیق مجرد أداة تنفذ 

القرارات المتخذة من طرف المجتمع. 

إن حقیقة الخوف من رد فعل المجتمع وحمایة المتھم نفسھ من بطش الناس 

"قد تكونان (...) أرجح دلیل في كفة مؤیدي الاعتقال الاحتیاطي، لكننا نؤكد على 

طابعھما الاستثنائي، إذ أنھما تصدقان بالدرجة الأولى على المجرمین الخطیرین 

، وعلى الجرائم التي تعد بطبیعتھا بمثابة تحد )19(المعتادین لا على أغلب الجناة"

للمجتمع وھي تتمحور في أغلب الأحیان حول جرائم الاغتصاب، الاختطاف 

ویتم من جھة أخرى وفي معظم الأحوال،  والجرائم المقرونة بالعنف والارھاب.

تبریر وضع المتھم تحت الاعتقال الاحتیاطي بضرورة بل وأھمیة تفادي تعرضھ 

. وإن اعتقال المشتبھ فیھ یحقق حمایة مزدوجة: حمایة )20(لانتقام الضحیة أو ذویھا

- بخصوص العلاقة بین الاعتقال الاحتیاطي، وقرینة البراءة والمعاھدات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان ومدى أھمیة احترام )18(
الفردیة راجع:  القوانین للحریات 

- Jalal Essaid (M) : La présomption d’innocence – op- cit – PP 351 et suiv. et PP 369 et ss. 
 - محمد جلال السعید (مؤلف جماعي تحت إشرافھ): تأملات حول المحاكمة العادلة- الجزء الثاني – مطبعة النجاح الجدیدة 

.260 – ص 2009الدار البیضاء    -                                                                          
- El Hila (AbdelAziz) : La présomption d’innocence : Principe universel et droit fondamental  de 
l’homme accusé   d’infraction pénale – in – Melanges EN hommage au Professeur M. Jalal 
Essaid- Tome 3 –  edition Najah El Jadida. Casablanca 2007 – P 225 et ss. 

- عبد السلام بنحدو: مقترحات انتقادیة لقرینة البراءة- في: دراسات تكریما للأستاذ محمد جلال السعید – الجزء الثالث – مرجع 
                               وما بعدھا.126 وص 123سابق ص 

             وقد شرع المجتمع المدني في التململ والتحرك احتجاجا على مثل ھذه الممارسات الناجمة عن فھم خاطئ لأحكام القانون.     
.13-12-11 الصفحات 2012 ینایر 31- راجع على سبیل المثال: ملف حول الاعتقال الاحتیاطي المنشور بجریدة الصباح بتاریخ   

- راجع مضمون الاجتماع الذي عقدتھ جمعیة عدالة مع وزیر العدل بخصوص موضوع وإشكالیة الاعتقال الاحتیاطي ومدى 
            مسؤولیة مثل ھذه الممارسات على خطورة الأوضاع داخل سجون المملكة واكتظاظھا الذي ینذر بكارثة راجع:  

.4 ص 2012-04-13- المساء – الرمید یتعھد بتنفیذ الأحكام الصادرة ضد الدولة –    
. 138)- محمد عیاط:   مرجع سابق – ص  19(

. 120    - عبد الكریم غالي:  إشكالیة الاعتقال الاحتیاطي – ندوة الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق  - ص 
. 81    - إدریس بلمحجوب:  الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق  - ص 

. 138)- محمد عیاط:    مرجع سابق -  ص  20(
. 55     - العلمي عبد الواحد:  مرجع سابق  - ص 

     - العمراني نور الدین: بدائل الاعتقال الاحتیاطي في إطار قانون المسطرة الجنائیة الجدید – مجلة المحامي – ھیئة المحامین                       
. 222ص    - 48مراكش – عدد                                                 

. 120 إشكالیة الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق  -  ص        - عبد الكریم غالي:
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الضحیة من ارتكاب أفعال معاقب عنھا، وحمایة من جھة ثانیة السلامة البدنیة 

للمتھم من اعتداءات مادیة وشیكة أو محتملة. 

ففیما یتعلق بحمایة الضحیة من طیشھا وغضبھا لمنعھا من ارتكاب جریمة، 

علینا أن نستخلص في حقیقة الأمر، أن الضحیة أو ذویھ ھم من یقرر انطلاقا من 

ردود أفعالھم الاحتمالیة، ما إذا كان المتھم مذنبا أم لا، ودون الاعتداد بقرینة 

البراءة، وقاضي التحقیق لا یقوم بأكثر من تطبیق رغباتھم المتمثلة في اعتقال 

أما فیما یتعلق بحمایة المتھم من اعتداء مادي وشیك، فإننا لسنا نزعم   المشتبھ فیھ.

بأننا ندافع عن فرضیة دفع اعتداء مادي مفترض ومزعوم على المتھم، وأنھ یتعین 

لحمایتھ اعتقالھ، وبذلك ندفع اعتداء مادي على المتھم باعتداء لا یقل خطورة عن 

الأول، الاعتداء على حریتھ علما أنھ یقع على عاتق النیابة العامة عبء وواجب 

حمایة الأشخاص والممتلكات، وفي حالة استشعارھا الخطر، علیھا أن تخصھ 

بحمایة مادیة لصیقة، لا أن نعمد إلى اعتقال مواطنین تحت مزاعم تعرضھم 

للتھدید، إذ تحت ھذا المبرر یمكن لقاضي التحقیق أن یضفي شرعیة واقعیة على 

اعتقال كل المتھمین، بصرف النظر عن الحیثیات والجوانب المادیة المحیطة 

فتساھل الدولة و تقاعس القضاء في حمایة   بالجریمة أو ما یتعلق بوسائل الإثبات.

المواطن ھو السبب في تشجیع نمو ثقافة الاعتداء على الناس، لا أن ندفع بتقاعسنا 

عن إعمال نظام الحمایة القانونیة لفائدة ترجیح نظام یعتقل المواطنین لمبررات لا 

تبدو وجیھة. وبالتالي لا یجب الاعتراض على اعتقال كل مواطن یوجد في 

وضعیة مماثلة، ومھدد في سلامتھ البدنیة بمبرر ضرورة حمایتھ. 

ویبرر في أحوال عدیدة اعتقال المشتبھ فیھ بأنھ یحول بینھ وبین ارتكاب 

 وتنتصب في إطار نقد ).21(جرائم أخرى، الأمر الذي یحقق حمایة لأفراد المجتمع 

ھذا المبرر العدید من التساؤلات، بحیث لو قدر لنا اعتماد ھذا المبرر، لكان 
 .138- محمد عیاط:  مرجع سابق - ص  21
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الأصل ھو الاعتقال، علما أن المتھم یستفید من قرینة البراءة رغم توجیھ جدیا 

التھمة إلیھ، دون نسیان أن لا علاقة علمیة مطلقا بین واقعة عدم اعتقال المتھم 

فالمتھم إذا  .)22(وبین احتمال حدوث واقعة مستقبلیة قد لن تحدث على الإطلاق 

كان على علم بأنھ موضوع مسطرة التحقیق، فالأصل أنھ یتوارى عن الأنظار أملا 

في نسیانھ، لا في إثارة الانتباه إلى خطورتھ الإجرامیة باقتراف أفعال جدیدة، 

غیر أنھا نادرة، ولا یجوز القیاس علیھا )23(حقیقة قد تحدث مثل ھذه الحالات

لتبریر تدبیر استثنائي لجعلھ مبدءا عاما، لأجل الحد من الحریات الفردیة للأفراد 

قبل إحالتھم على جلسات المحاكمة بدعوى احتمال ارتكاب جریمة أخرى، وھو 

احتمال قد یتحقق وقد لن یتحقق. 

 

  نقد المبررات المتعلقة بسیر التحقیق            :الفقرة الثانیة 

یقدم الاعتقال الاحتیاطي  في أحیان أخرى كآلیة من شأنھا الحیلولة دون 

فرار المتھم من وجھ العدالة، وقد یبدو ھذا المبرر وجیھا، لكنھ غیر صالح لتبریر 

 اللجوء إلى اعتقال المتھم في جمیع الحالات، إذ لا یجب أن ننسى أن التمسك بھذا 

 

 

 

 

 

- یتعین لتأكید صحة ھذه المزاعم والإدعاءات، الإدلاء بإحصائیات تؤكد أن الأشخاص الذین لا یتم اعتقالھم استمروا في ارتكاب  22
 بوتیرة أكثر من الأشخاص الذین تم إخضاعھم لتدبیر الاعتقال.  جرائم أخرى 

- خاصة من زاویة الإحصائیات في جرائم تكوین العصابات الإجرامیة ونوعیة الأنشطة الإجرامیة التي تتعاطاھا في المعتاد، مثل  23
 المخدرات، أما باقي الجرائم فإن ھذه المزاعم لا تصمد مطلقا.  السرقة وترویج
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المنطق، یضفي في عمق الأشیاء طابع الإدانة على المتھم رغم أنھ لم 

. )24(یعرض على المحاكمة 

إن التمسك بھذا المبرر یبدو في الحقیقة صالحا في حالتین: حالة التلبس 

بالجریمة، وحالة انعدام ضمانات الحضور، لاسیما إذا كان المتھم غیر مقیم في 

الدائرة القضائیة لمحكمة مكان المحاكمة، أو كان ممن لا یعرف لھم سكن قار 

وثابت. غیر أنھ في الحالات المخالفة فإن افتراض عدم اعتقال المتھم، ھو ضمنیا 

بمثابة رخصة لھروبھ  یبدو أمرا غیر منطقیا. إذ أن نفس المبرر لا یتم التمسك بھ 

في حالات متابعة المتھم في حالة سراح، أو إذا وضع تحت المراقبة القضائیة، 

فلماذا لا نتمسك بمبررات الفرار من العدالة حین یتم تمتیع المتھم بالسراح 

المؤقت؟. 

الواقع أن ھروب المتھم أمر محتمل، لكن لیس في معظم الأحوال یقوم 

المتھم بالفرار لاسیما إذا كان بریئا، أو إذا كانت الجریمة المرتكبة لا تكتسي 

خطورة معینة، إذ یعي أن الفرار قد یزید الأمور تعقیدا، وھذه أمور حقیقیة وواقعیة 

، ومن المؤكد في الواقع العملي، أن معظم المتھمین لا تراودھم أفكار شبیھة )25(

بھذه، فالمتھم حتى على افتراض أنھ ھو من ارتكب الجریمة لا تراوده فكرة 

(24)- Jalal Essaid (M) : La présomption d’innocence – op- cit – PP 351 et suiv. et PP 360 et ss. 
    - El Hila (A) : La présomption d’innocence : Principe universel et droit fondamental de            
                                         l’homme accusé d’infraction pénal  – op.cit . PP 225-226. 

- النویضي (عبد العزیز): تطور المعاییر والمؤسسات الدولیة المتعلقة بالمحاكمة العادلة-  منشور في تأملات حول المحاكمة العادلة 
 وما 29 ص 2009– مؤلف جماعي تحت إشراف محمد جلال السعید – الجزء الثاني – مطبعة النجاح الجدیدة – الدار البیضاء- 

              بعدھا.
- محمد عبد النباوي:  ضمانات المحاكمة العادلة، مرحلة جمع الاستدلالات – منشور – في تأملات حول المحاكمة العادلة – الجزء 

.    25 وص 19الثاني – مرجع سابق – ص                                          
  وما بعدھا.425- محمد أحداف:  مسطرة التحقیق الإعدادي – الجزء الثاني – مرجع سابق ص 

 وھناك اتجاھا فقھیا یحاول تبریر اللجوء إلى الاعتقال الاحتیاطي "بوصفھ إجراءا یضمن تنفیذ العقوبة" وھي إدانة سابقة عن 
.151محاكمة المتھم . راجع: جمال سرحان:  ضمانات المتھم – مرجع سابق – ص   

  
- Jalal Essaid (M) : La présomption d’innocence – op- cit – P 367. 

. 38)- محمد عیاط:  مرجع سابق ص 25(
. 55    - العلمي عبد الواحد:   مرجع سابق ص 

 وما بعدھا. 422    - محمد أحداف:  مسطرة التحقیق الإعدادي – الجزء الثاني – مرجع سابق -  ص 
 وما بعدھا. 38    - سرى محمود صیام :   الحبس الاحتیاطي في التشریع المصري – مرجع سابق -  ص 
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الفرار، بل إنھ یسعى إلى إثبات حسن نیتھ، أو أنھ كان ضحیة لعوامل خارجیة 

شلت تفكیره. علاوة على اقتناع غالبیة المتھمین بالسلبیات المتعددة للفرار من وجھ 

العدالة، إذ لا شيء سیحول دون اعتقالھ، فالفرار ھو إرجاء لفكرة العقاب، كما أن 

الفرار لیس مجرد فكرة طائشة، فھو یحتاج إلى موارد مالیة كبیرة، كما یعني أنھ 

. والمؤكد أن معظم المتھمین لا یفكرون في )26(یجب أن یفر لأطول مدة ممكنة

الفرار، والممارسة العملیة تؤكد أن المتھمین في حالة سراح لا یفرون، كما لا یفر 

المتھمون الذین اخضعوا لتدبیر المراقبة القضائیة، إذ لو كان ھذا المبرر معقولا، 

لجعل المشرع من الاعتقال تدبیرا أصلیا لا مجرد آلیة استثنائیة. كما أن التمسك 

بمزاعم الفرار یعد في حد ذاتھ إدانة للمتھم حتى قبل محاكمتھ، ففراره یعد قرینة 

على أنھ مذنب  "وعلیھ ینبغي عدم اللجوء إلى الاعتقال الاحتیاطي قصد الحیلولة 

دون فرار المتھم إلا في فرضیات نادرة ومحدودة للغایة، والتي تؤكد ظروف 

الحال، وكل القرائن على أن احتمال وقوع الفرار مرتفع جدا، وھذا مع الأسف 

. )27(خلاف ما یحدث في الواقع العملي"

ویندرج ضمن الوسائل المعتمدة لتبریر الاعتقال الاحتیاطي، ان ھذا الأخیر 

یجعل عملیة تنفیذ إجراءات التحقیق وضمان سھولة سیر المسطرة ومرونتھا في 

حدودھا القصوى سھلة ، إذ بإمكان قاضي التحقیق الأمر بإحضار المتھم في أي 

 وقت، لأن اعتقالھ یجعلھ تحت تصرفھ المباشر ، مع ما یعنیھ ذلك من تیسیر إجراء 

 

 138)- محمد عیاط:  دراسة في المسطرة الجنائیة – مرجع سابق -  ص 26(
 . 81    - إدریس بلمحجوب:  الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق -  ص 

.  138) - نفس المرجع السابق -  ص 27(
.  152     - جمال سرحان:  ضمانات المتھم – مرجع سابق  - ص 

 .96     - عبد الصمد الزعنوني:  إشكالیة الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق -  ص 
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المقابلات الضروریة، مع الشھود أو مع المجني علیھ أو لأجل إخضاعھ 

 ).28(لخبرة طبیة

ورغم ما قد یبدوه من وجاھة وصحة ھذه المزاعم المعتمدة لتبریر الاعتقال 

الاحتیاطي، فإنھ یتعین علینا التحلي بمقدار من الشجاعة للاعتراف بأن عدم اعتقال 

المتھم یعد حقیقة عامل عرقلة للتحقیق، أو أن المشرع أخطأ رغم كل ھذه الأھمیة 

التي تربط بین نجاح التحقیق وتیسیر تنفیذ إجراءاتھ والاعتقال في جعلھ مجرد 

تدبیر استثنائي، وإن الأحوال التي لا یكون فیھا المتھم معتقلا أو موضوعا تحت 

تدبیر المراقبة القضائیة، لن یجعل من إنجاز التحقیق أمرا سھلا، لاسیما إذا كان 

المتھم یستجیب للاستدعاءات الموجھة إلیھ. فمن مصلحة التحقیق والعدالة الوصول 

). 29(إلى الحقیقة والكشف عنھا والمتھم في حالة سراح

وإذا كان مطلب وضع المتھم تحت تصرف قاضي التحقیق ملحا وضروریا  

 یجعل في معظم الحالات ھذا المبرر غیر جدي، )30(فإن طول إجراءات التحقیق

فالمتھم بمجرد وضعھ   بل إنھ یلحق أبلغ الضرر بإجراء البحث عن الحقیقة نفسھ.

في السجن یتم نسیانھ، ویبدو على ضوء الممارسة الواقعیة، أن الاعتقال 

 )- الحبیب بیھي:   شرح قانون المسطرة الجنائیة الجدید – الجزء الأول – سلسلة مؤلفات وأعمال جامعیة 28(
.  243ص -  2004 – 56 رقم                                      

 80     - علام حسین:  القبض على الأشخاص والحبس الاحتیاطي – مجلة المحاماة المصریة – السنة 
. 20  - ص 1980  – 4- 3– عدد                                             

      - محمد القدوري:   الحریة الشخصیة بین الوضع تحت الحراسة والاعتقال الاحتیاطي – مجلة المحاماة 
. 22ص -  1975 –  14– عدد                                  

. 138 ص  -      - محمد عیاط:    دراسة في المسطرة الجنائیة – مرجع سابق
 .  55 ص  -      - العلمي عبد الواحد:  شرح قانون المسطرة الجنائیة – مرجع سابق

. 138)- محمد عیاط: مرجع سابق - ص  29(
 وما بعدھا. 222 ص -      - العمراني نور الدین:  بدائل الاعتقال الاحتیاطي... مرجع سابق

. 423 ص -      - أحداف محمد:    مسطرة التحقیق الإعدادي – الجزء الثاني – مرجع سابق
)- أشار الأستاذ عبد اللطیف وھبي إلى ظاھرة تأخیر الملفات وطول الإجراءات . وأن من بین المعتقلین من یتجاوز حاجز أربع 30(

 31سنوات في  الجنایات وسنة في الجنح وھي ظاھرة سلبیة یجب الإسراع بوضع حد لھا. – الصباح – ملف الاعتقال الاحتیاطي – 
. 11  - ص 2012 ینایر 

 وتكون لظاھرة التأخیرات وطول الجلسات آثار مدمرة على الجوانب النفسیة والعقلیة والصحیة للمتھم المعتقل. ویمكن أن ینجم 
 عنھا الانتحار أو الوفاة – راجع:

.2012-04-16- جریدة المساء – "وفاة سجینة كانت على ذمة التحقیق بالجدید لمدة سنة" –   
- ظاھرة التاخیرات في قضایا الجنایات ودورھا في تصاعد المعتقلین الاحتیاطیین-مجلةالملحق -مدیریة الشؤون الجنائیة والعفو

     وما بعدھا4-ص 1987-18القضائي-عدد خاص-
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الاحتیاطي لم یوضع قط لأجل تیسیر البحث عن الحقیقة من خلال وضع المتھم 

تحت تصرف قاضي التحقیق، بل یتم تحت ذریعة عزل المتھم، تدمیره وإدانتھ قبل 

، وإذا كان ھذا المبرر وجیھا، فلم لا یتم اعتقال كل المتھمین لوضعھم )31(أن یحاكم

تحت تصرف قضاة التحقیق؟ ولم اعتبر المشرع آلیة الاعتقال الاحتیاطي ذات 

. وإذا )32(طبیعة استثنائیة؟ ولم نص المشرع على بدائل الاعتقال الاحتیاطي؟

كانت بعض الوضعیات الاستثنائیة والخاصة جدا تبرر حقیقة اعتقال المتھم، مثل 

خطورة الأفعال المرتكبة، أو انعدام ضمانات الحضور، فإنھ یتعین علینا تفادي 

اعتبار كل الوضعیات متماثلة. فالاعتقال شرع لھذه الحالات الاستثنائیة، ویتعین 

. )33(أن تعكس الممارسة القضائیة بطریقة حصریة جوانبھ ومظاھره الاستثنائیة

ویقال أیضا أن قاضي التحقیق یلجأ إلى اتخاذ قرار اعتقال المتھم لمنعھ من 

العبث بوسائل الإثبات، وتبدیدھا والتأثیر على الشھود، الأمر الذي یجعل من 

إخضاعھ لتدبیر الاعتقال عاملا أساسیا لاكتشاف الحقیقة وصیانة وسائل الإثبات. 

للاقتناع بھذه المبررات، یجب علینا الاقتناع بأن المشتبھ فیھ مذنب لكي  

)- وفي ھذا الإطار لا یتردد بعض الفقھ في تعریف الاعتقال الاحتیاطي على أساس أنھ "آلة للضغط والتنكیل المعنوي بالمتھم 31(
قصد دفعھ للاعتراف" ما یثیر شكوكا قویة حول مدى عدالة محاكمتھ وتقیدھا بالمعیاییر الدولیة ذات الصلة. راجع على سبیل 

المثال: 
 .96   - عبد الصمد الزعنوني: إشكالیة الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق – ص 

 وما بعدھا. 228)- العمراني نور الدین: بدائل الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق ص 32(
 وما بعدھا. 401    محمد أحداف: مسطرة التحقیق الإعدادي – الجزء الثاني – مرجع سابق – ص 

 وما بعدھا. 226    - الحبیب بیھي: شرح قانون المسطرة الجنائیة الجدید – مرجع سابق - ص 
- Jalal – Essaid (M) : La procès équitable dans le code de procédure pénale de 2002 – imprimerie 

Najah El   Jadida – Casablanca 2008  - PP 106 et suiv.                                      
(33)- Jalal – Essaid (M) : La présomption d’innocence - op.cit.  - PP 369 et ss.  
    - Jalal – Essaid (M) : La procès équitable… op.cit. - PP 109 et ss. 
    - ELHILA (A) : La  présomption d’innocence : principe universel et droit fondamental de                     
                                       l’homme accusé  – op.cit – PP 226 et ss 

  وما بعدھا.225- العمراني نور الدین:     بدائل الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق – ص 
طالبت جمعیة عدالة في لقائھا بالسید وزیر العدل "إعمال آلیات واتخاذ تدابیر لتدبیر الاعتقال الاحتیاطي على اعتبار أنھ یشكل أحد 
الأسباب المباشرة لظاھرة اكتظاظ السجون مع التنصیص على إعمال البدائل – المساء – الرمید یتعھد بتنفیذ الأحكام الصادرة ضد 

.4- ص 2012-04-13الدولة –   
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. )34(نصدق فرضیة إتلافھ لوسائل الإثبات لتبریر الاعتقال كتدبیر استثنائي

إذ یمكن تفادي ھذه الأسباب عن طریق فاعلیة جھاز الضابطة القضائیة، في إطار 

الأبحاث التمھیدیة التي تسمح بجمع وسائل الإثبات مباشرة عقب ارتكاب الجریمة 

أو فور وصول علم ذلك إلى الضابطة القضائیة. 

 )35(فمما لاشك فیھ أن ضرورة حمایة الحریات الفردیة وتفعیل قرینة البراءة

ھو مما یستحق إنجاز ھاتھ المجھودات، بل ویمكن إنجاحا لھذه الجھود والمساعي 

وذلك حتى في الفرضیات الأكثر تطرفا اعتقال المتھم لمدة قصیرة، ریثما یتم 

الانتھاء من جمع وسائل الإثبات، ثم الاتجاه نحو تطبیق بدائل الاعتقال الاحتیاطي، 

 أو التحقیق مع المتھم وھو في حالة )36(كالوضع تحت المراقبة القضائیة

. )37(سراح

ھل الإكراه الذي یمارس على المتھم بالزج بھ في السجن وتعریضھ لضغوط 

ھائلة، نفسیة وعائلیة ومھنیة واقتصادیة مقبولة أخلاقیا كوسیلة ضغط على المتھم 

للوصول إلى الحقیقة؟ وھل یمكن حقیقة الاطمئنان إلیھا. وبسبب التغییر الذي طال 

طبیعتھ القانونیة، قد یتحول كما رصد الفقھ ذلك، تدبیر الاعتقال الاحتیاطي لیشكل 

أحد أھم الأسلحة التي یرتكز علیھا القضاء لأجل ممارسة ضغوط قویة على 

 الخاضعین لتدبیر الاعتقال من أجل إرغامھم على الاعتراف بجرائم قد لن یكونوا 

.138مرجع سابق – ص    )- محمد عیاط:  34) 
.55    - العلمي عبد الواجد:  مرجع سابق- ص   

 (35  وما بعدھا.126 و 123)- عبد السلام بنحدو:    مقترحات انتقادیة لقرینة البراءة – مرجع سابق- ص 
    - EL HILA (A) : La présomption d’innocence … op.cit – PP 226 et ss 
    - Jalal – Essaid (M) : La présomption d’innocence … op.cit – PP 360 et ss. 

 وما بعدھا. 228)- العمراني نور الدین:    بدائل الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق- ص 36(
 وما بعدھا. 226      - الحبیب بیھي:    شرح قانون المسطرة الجنائیة الجدید – مرجع سابق -ص 

. 149      - سرحان جمال:  ضمانات المتھم وحقوق الدفاع خلال مرحلة التحقیق الإعدادي – مرجع سابق -ص 
.138) - محمد عیاط:   مرجع سابق- ص   37) 

.55     - العلمي عبد الواحد:   مرجع سابق-  ص    

 17 

                                                 



، وذلك أملا في وضع حد للمعاناة التي )38(على علم بھا ولم یرتكبوھا

، الأمر الذي تطرح )39(یتسبب فیھا استمرار إخضاعھم لنظام الاعتقال الاحتیاطي

معھ تساؤلات مشروعة وعمیقة بخصوص مضمون نظام المحاكمة العادلة 

 ).40(ببلادنا

ورغم اقتناعنا الصمیم بضعف ھذه المزاعم التي یتم اعتمادھا لأجل تبریر 

جعل تدبیر استثنائي مبدءا عاما، ورغم الضعف البین لھذه الحجج وعدم قیامھا 

على أساس متین، فإنھ یمكن ومع تفنیدنا ھذه المزاعم، الارتكاز على الجوانب 

القانونیة المنظمة للاعتقال الاحتیاطي بصفة عامة، وعلى المبادئ الأساسیة 

للمحاكمة الجنائیة، للبرھنة على خطورة تدبیر الاعتقال وعلى أھمیة وضرورة 

تقید الممارسة القضائیة بالطبیعة الاستثنائیة، والعمل على ترجمة ھذه الطبیعة 

 ).41(انطلاقا من الحد من التطبیق المفرط لھذه الآلیة في الواقع العملي

 

. 235- الحبیب بیھي:   شرح قانون المسطرة الجنائیة الجدید – مرجع سابق- ص 38
. 96 - عبد الصمد الزعنوني:  إشكالیة الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق – ص 

 .235- الحبیب بیھي:    مرجع سابق ص 39
40-  Jalal – Essaid (M) : La présomption d’innocence … op.cit – PP 360 et ss. 
 - Ghazali (Ahmed) : Le nouveau code de procédure pénale : l’esprit et la matière –in réflexions  
                                                                               sur le procès   équitable – op.cit- PP 57 et ss. 

.422 -محمد أحداف:    مسطرة التحقیق الإعدادي – الجزء الثاني -  مرجع سابق- ص   
.139- محمد عیاط:      مرجع سابق-   ص    

41 - Ghazali (A) : Le nouveau code de procédure pénale : l’esprit et la matière –in réflexions         
                                      sur le procès équitable – op.cit- PP 62 et ss. 

- والملاحظ أن الجمیع یطا لب بوضع حد للمغالاة، والطریقة المفرطة والمثیرة للانتباه الممیزة للممارسة القضائیة ببلادنا فیما یتعلق 
بجنوحھا نحو الاعتقال بطریقة آلیة لا تستحضر لا الطبیعة الاستثنائیة لھذا التدبیر، ولا نوعیة البدائل التي أدخلھا المشرع إلى صلب 

قانون المسطرة الجنائیة، مثل الوضع تحت المراقبة القضائیة كما لا تستحضر مدى توافر الأسباب الموضوعیة المبررة لاتخاذ ھذا 
 التدبیر. راجع على سبیل المثال:

  وما بعدھا.223العمراني نور الدین:  بدائل الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق - ص - 
 وفیھ طالب ذ. 13 – 12- 11 ص 2012 ینایر 31- ملف "الاعتقال الاحتیاطي... عقدة تطبیق القانون " جریدة الصباح – الثلاثاء 

عبد اللطیف وھبي باستعجالیة وضع حد "لعقدة المیل نحو الاعتقال، وأن الاعتقال یجب أن یكون الحد الأقصى، عندما لا یجد 
 القاضي شیئا آخر غیره".
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ولعل أھم تلك الجوانب القانونیة ھي التنافي الصارخ للاعتقال الاحتیاطي مع مبدأ 

 والتي تقضي بأن براءة المتھم ھي الأصل، وأنھ لا یجب أن )42(قرینة البراءة

. ولذا یعتبرالعدید من الفقھاء الاعتقال )43(یعتقل إلا بعد إدانتھ بحكم قضائي نھائي

) یتم توقیعھا على المتھم قبل محاكمتھ، 44الاحتیاطي من ھذه الزاویة بمثابة عقوبة(

مع استحضار احتمال أن یكون بریئا من المنسوب إلیھ، علما أنھ في ھذه الحالة، 

حینما یتم التصریح ببراءتھ أو بعدم متابعتھ یكون بلا جدال ضحیة لمثل ھذه 

الاختیارات، التي تلحق بھ وبأفراد عائلتھ أضرارا مادیة ومعنویة، كما أنھ من 

المحتمل أن یتعرض لأضرار اقتصادیة، وربما تتعرض عائلتھ للتشرد بسبب 

اعتقال معیلھا. ولذا "فإن الاعتقال الاحتیاطي یكون قد أساء إلى سمعتھ، وانتھى 

. )45(الأمر لا بالنسبة للماضي والحاضر، بل حتى بالنسبة للمستقبل"

كما یخلف الاعتقال الاحتیاطي أضرارا نفسیة عمیقة على المتھم خاصة 

الأشخاص الذین لا یكشفون عن خطورة إجرامیة كامنة في شخصیاتھم ،والذي 

 وعلى ھذا فإن الاعتقال الاحتیاطي )،46(یعیشون صدمة الاعتقال "بشكل مأساوي"

یعتبر بحق آلة سحق المتھم، وممارسة ضغوط ھائلة علیھ وعلى عائلتھ، لذا یخشى 

من طرف العدید من الفقھاء أن یعترف المتھم بجریمة لم یقترفھا، وذلك أملا في 

- لاسیما بعد دسترة مبدأ قرینة البراءة، والمحاكمة العادلة، الأمر الذي یقتضي إعادة صیاغة منطق نظام الاعتقال الاحتیاطي  42
ووضعھ في إطار روح وفلسفة الدستور والصكوك الدولیة لحقوق الإنسان. 

- CF. par ex : El Hila(A) : La présomption d’innocence : principe universel et droit fondamental 
de l’homme accusé… op.cit- PP 225 et  suiv.                                           

- Jalal – Essaid (M) : La présomption d’innocence … op.cit – PP 369 et ss. 
. 139 مرجع سابق -  ص   محمد عیاط:-  43

 .55 مرجع سابق - ص     - العلمي عبد الواحد:
. 96 إشكالیة الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق – ص  - عبد الصمد الزعنوني: 44

. 56مرجع سابق -  ص     - العلمي عبد الواحد: 
 151 ص  -ضمانات المتھم –  مرجع سابق   - سرحان جمال: 

. 139ص -  مرجع سابق   - محمد عیاط: 45
. 56 ص  -مرجع سابق     - العلمي عبد الواحد:

. 139 ص  -- محمد عیاط: مرجع سابق 46
والواقع یؤكد صحة مثل ھذه الاستنتاجات، بحیث لا یتحمل بعض المعتقلین ھذا الوضع ویزداد الوضع سوءا إذا طالت مدة الاعتقال 

بسبب بطء وتیرة التحقیق أو بسبب ظاھرة تأخیر الجلسات. بحیث یمكن أن یصاب بأمراض نفسیة أو عقلیة أو الوفاة كما حدث 
للعدید من المعتقلین – راجع: 

 .42 ص 2012 أبریل 16"وفاة سجینة كانت على ذمة التحقیق بالجدیدة" – المساء- 
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. وإذا كان بریئا فإن حظوظ وافرة لانتحاره لا )47(وضع نھایة لوضعیة لا یتحملھا

 ).48(یتعین استبعادھا

ویبدو مؤكدا أن لنظام الاعتقال الاحتیاطي عیوبا وأضرارا كثیرة، یتعین 

علینا أن نجعل في الممارسة من أمر اللجوء إلیھ صعبا ومقیدا بھذه الاعتبارات. 

غیر أنھ للأسف یلاحظ أن الممارسة القضائیة ببلادنا انساقت مع ھذه المبررات، 

وجعلت من الاعتقال الاحتیاطي إحدى أھم التدابیر المفضلة في الممارسة 

القضائیة، إلى حدود أنھ أصبح مبدءا عاما، والحریة استثناءا دون تمحیص بین 

الحالات، فاللجوء إلیھ بھذا المستوى المكثف من الإفراط والمغالاة، یجعل منھ 

نظاما یعمل حصرا على ترجیح حمایة المجتمع، على حساب الحریة الفردیة 

للمواطنین، علاوة على أن الاعتقال الاحتیاطي لھ مساس عمیق وجوھري بنظام 

،الأمر الذي یجعل ممارستھ على ھذا المنوال على طرف )49(الحریات الفردیة

نقیض مع المبادئ الدستوریة والمواثیق والإعلانات الدولیة المتعلقة بحقوق 

الإنسان. 

كل ذلك یفرض حقیقة في الممارسة العملیة رفع مستویات التحفظ في اتخاذ 

قرار الاعتقال، وتحدید حالات اللجوء إلیھ، بما یكرس طبیعتھ الاستثنائیة من جھة، 

وما یجعلھ لا یحید عن مضمون مبدأ قرینة البراءة ویتناغم في جوھره مع مبادئ 

. 139- محمد عیاط:   مرجع سابق  - ص  47
. 96   - عبد الصمد الزعنوني: إشكالیة الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق – ص 

- أكدت إحصائیات فرنسیة أن السجناء الأكثر إقداما على الانتحار ھم من غیر المدانین، كما تم إثبات إحصائیا أن المعتقلین  48
احتیاطیا ھم أكثر السجناء إقداما على الانتحار بالفعل – 

- CF - J.C. Chesnais : Suicides en milieu carcéral et en milieu libre : évolution et situation 
comparées – 1852 – 1974. in- revue des sciences criminelles et de droit pénal  comparé- 1976- PP 
465 – 472 et PP 761 – 776. 

 .139 ص  - محمد عیاط -  مرجع سابقأشار إلیھ
 

49 - Drissi Alami M'chichi (M) : Procédure pénale- Rabat – 1981- P 278.  
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 الأمر الذي یجعل التطبیقات القضائیة لا تزیغ عن روح )،50(المحاكمة العادلة

وفلسفة الاعتقال الاحتیاطي والذي كرستھ صراحة النصوص القانونیة، بطریقة 

 والتي یجب بالضرورة أن یتم )51(تجعل أمر اتخاذه لا یتم إلا في الحالات القصوى

. )52(في إطارھا التحقق من أن مزایا الاعتقال تغلب على مساوئھ

وفي مجمل الأحوال، لا یمكن تبریر اعتقال متھم على أساس فرضیات مثل 

احتمال انتقام المجتمع  أو فراره ، أو سعیھ إلى تبدید وسائل الإثبات، فمن غیر 

المقبول الاعتداء على الحریات الفردیة بسبب احتمالات، الأمر الذي لا یجب فقط 

أن یمنحنا القوة للاعتراف بأنھ حقا مجرد تدبیر استثنائي، لكن أیضا وھذا ھو الأھم 

یجب تغییر مضمون الممارسة القضائیة لأجل ترجمة ھذه الطبیعة الاستثنائیة 

وتأكیدھا تطبیقا وعملا. ومن المحقق أن الفوائد التي یعتقد أن نظام الاعتقال 

الاحتیاطي یحققھا أو على الأقل یسعى نظریا إلى تحقیقھا لا یمكن الا أن تكون 

ظاھریة. والحقیقة أن ھذه الأھداف والمساعي یمكن تحقیقھا باللجوء إلى إعمال 

وإنفاذ آلیات بدیلة، الأمر الذي یجعلنا نقید استعمال تدبیر الاعتقال الاحتیاطي 

لخطورتھ الواضحة على الحریات الفردیة وعلى مبادئ وأسس المحاكمة 

. )53(العادلة

 فیھ، ا- یتم دائما اتخاذ قرار اعتقال المتھم انطلاقا من ناتج محاضر الأبحاث التمھیدیة، وھي كانت على الدوام مصدرا مشكوك 50
ومنتقد على نطاق واسع من طرف كل المھتمین بنظام العدالة الجنائیة ببلادنا، ما یجعل قرار الاعتقال الاحتیاطي یتنافى ومبادئ 

راجع أیضا في ھذا الاتجاه: -المحاكمة العادلة وفق المعاییر الدولیة ذات الصلة بالموضوع.
. 139ص - - مرجع سابق  - محمد عیاط: 

. 56 ص -مرجع سابق  - العلمي عبد الواحد: 
. 139 ص -  مرجع سابق  - محمد عیاط: 51

. 227  - العمراني نور الدین: - مرجع سابق – ص 
- ھذا ما جعل المشرع الفرنسي، حرصا منھ على تأكید الطبیعة الاستثنائیة للاعتقال الاحتیاطي، یقوم بصیاغة بدائل للاعتقال  52

 والذي أطلق علیھ تسمیة: الوضع تحت المراقبة القضائیة وھو النظام الذي تم إدخالھ إلى نظامنا 1970 – 07 – 17بقانون 
 سنة من ذلك، مع فارق أن الفقھ سجل غداة الشروع في تطبیقھ بفرنسا أنھ أعطى نتائج إیجابیة تمثلت في 30المسطري الجنائي بعد 

تراجع نسب اعداد المعتقلین، كما انفرجت وضعیة السجون راجع:  
 .89- إدریس بلمحجوب: الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق  - ص 

. 139- محمد عیاط:    مرجع سابق - ص  53
 .56  - العلمي عبد الواحد:  مرجع سابق -  ص 
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إن ما یؤكد حقیقة الجوانب المأساویة والسلبیة  لنوعیة ومضمون الممارسة 

القضائیة ببلادنا ھي ما تكشف عنھ المعطیات الإحصائیة في ھذا الباب، بحیث تعد 

الإحصائیات مؤشرا دالا على خطورة انحراف الممارسة القضائیة، والطریقة 

الخاطئة التي تتم بمقتضاھا قراءة وفھم الأحكام المنظمة للاعتقال الاحتیاطي، إلى 

 بطریقة لا )54(حدود تجاوزت معھ اعداد المعتقلین احتیاطیا اعداد السجناء المدانین

مثیل لھا في العالم. فإذا كان المشرع قد أسبغ صراحة على الاعتقال الاحتیاطي 

وصف التدبیر الاستثنائي "فلا یجب اللجوء إلیھ إلا عند الضرورة القصوى، ولیس 

 غیر أن الممارسة القضائیة للأسف لا تتوافق بالضرورة مع ما )55(بطریقة آلیة" 

تقضي بھ صراحة أحكام قانون المسطرة الجنائیة. 

 

       تقییم نظام الاعتقال الاحتیاطي على                         المطلب الثاني:      

ضوء احكامھ                                                                   

یعتبر تدبیر الاعتقال الاحتیاطي من أخطر الأوامر التي قد یقدم قاضي 

التحقیق على اتخاذھا، إذ یترتب عنھ سلب المتھم الذي لازال یفترض فیھ البراءة 

حریتھ. ونظرا لخطورتھ فقد سعى المشرع المغربي على غرار القوانین المقارنة 

إلى تقیید نطاق ومجالات اللجوء إلى إعمال ھذا التدبیر. وقد أكد المشرع على 

توجھھ ھذا حینما اعتبره مجرد "تدبیر استثنائي"، كما عكس ھذا التوجھ من خلال 

التنصیص على بدائل للاعتقال الاحتیاطي (الفقرة الأولى). 

وإذا كان الأصل في الإنسان البراءة، فإنھ یتعین علینا الإقرار بوجود 

تعارض واضح بین آلیة الاعتقال الاحتیاطي ومبدأ الأصل في الإنسان البراءة 

. 140- محمد عیاط:   مرجع سابق  -  ص  54
 .57  - العلمي عبد الواحد:   مرجع سابق  -  ص 

. 140- محمد عیاط: مرجع سابق  -   ص  55
 .57  - العلمي عبد الواحد: مرجع سابق  -   ص 
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،الأمر الذي یقتضي التحدید الدقیق للأسباب التي قد تبرر لجوء قضاة التحقیق إلى 

إنجاز إجراءات مسطرة التحقیق الإعدادي، والمتھم في حالة اعتقال.  بصیغة 

أخرى معرفة نطاق أحكام الاعتقال وما إذا كانت تتعارض أو تتناغم مع مبدأ قرینة 

 البراءة – الفقرة الثانیة.

    مضمون الطبیعة الاستثنائیة للاعتقال                       الفقرة الأولى:  

الاحتیاطي                                                                        

أضفى المشرع المغربي على الاعتقال الاحتیاطي وصف التدبیر الاستثنائي 

بسبب الجوانب السلبیة الممیزة لھ، خاصة انعكاساتھ الخطیرة على المتھم وعلى 

أفراد عائلتھ، لاسیما إذا كان المتھم ھو من یعول الأسرة، دون نسیان أن المتھم یعد 

بریئا، ویزداد الضرر فداحة إذا استمر الاعتقال لمدة طویلة مع استحضار إشكالیة 

الوصمة الاجتماعیة، لأن أفراد المجتمع لا یقیمون أي تمییز بین الاعتقال 

الاحتیاطي وبین الإدانة، خاصة إذا انتھى قاضي التحقیق إلى عدم متابعة المتھم، 

أو إذا قضت المحكمة ببراءتھ، ففي مثل ھذه الأحوال ینظر إلى مدة الاعتقال كظلم 

. )56(طال المتھم وعائلتھ

واقتضت كل ھذه الأسباب مجتمعة إعادة المشرع النظر في اختیاراتھ، 

بحیث أدمج لأول مرة في قانون المسطرة الجنائیة، نظام المراقبة القضائیة كأحد 

أھم بدائل الاعتقال الاحتیاطي الأوفر حظا، والأكثر فاعلیة لإنجاح من جھة سیر 

إجراءات التحقیق، بطریقة تكفل تجنب السلبیات الوخیمة للاعتقال الاحتیاطي، 

ومن جھة أخرى السیر قدما في اتجاه أنسنة نظامنا الجنائي، والابتعاد عن بعض 

الآلیات التي تبرز بطریقة جلیة بعض مظاھر جوانب التفتیش الممیزة لنظامنا 

 وما بعدھا. 221- العمراني نور الدین:   - مرجع سابق – ص  56
. 149    - سرحان جمال:   ضمانات المتھم –  مرجع سابق -  ص 

- Jalal – Essaid (M) : La présomption d’innocence … op.cit – PP 360 et ss.  
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 159.وقد اعتبر المشرع الاعتقال الاحتیاطي بمقتضى أحكام المادة )57(الجنائي

 لا یجوز إعمالھ إلا في حالات )58(من قانون المسطرة الجنائیة تدبیر استثنائي

استثنائیة. فالاعتقال طبقا لذلك ینبغي أن یكون الحد الأقصى، عندما لا یجد القاضي 

. )59(تدبیرا آخر غیره

ولأجل تفادي سلبیات ممارسة قضائیة غیر سلیمة امتدت زھاء نصف قرن، 

سعى المشرع إلى إدماج في المنظومة الجنائیة المغربیة ما توصل إلى إنتاجھ الفكر 

الجنائي الغربي في مجال البحث عن بدائل للاعتقال الاحتیاطي، في محاولة منھ 

لأنسنة أنظمة التحقیق القضائیة، وسعیا إلى تفادي خطورة اكتظاظ السجون على 

بحیث وفر لقاضي التحقیق آلیة بدیلة للاعتقال، ) 60(برامج التأھیل وإعادة الإدماج

 فالاعتقال یجب أن یكون ھو الحل )،61(وھي الوضع تحت المراقبة القضائیة

، رغم ما یلاحظ من احتفاظھ )62(الأخیر بعد إثبات عدم نجاعة أو فشل البدائل

بتدبیر الاعتقال الاحتیاطي، وإن كان قد شدد صراحة على طبیعتھ الاستثنائیة تفادیا 

- یشكل موضوع سلبیات نظام الاعتقال الاحتیاطي وأھمیة مراجعتھ لضبط الممارسة القضائیة تفادیا للغلو والإفراط في الاعتقال                            57
 النادرة التي یجمع علیھا الفقھ المغربي. المواضیع  أحد                     

  على أن "الوضع تحت المراقبة القضائیة والاعتقال الاحتیاطي تدبیران استثنائیان...".159- تنص المادة  58
 - عبد اللطیف وھبي: ینبغي التخلص من عقدة المیل نحو الاعتقال – ملف الاعتقال الاحتیاطي – 59

 .11 ص -2012 ینایر 31 الصباح –                                      
 وما بعدھا. 13- حمو مستور: وجھة نظر إدارة السجون – ندوة الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق – ص  60

  - وحول الأھداف الأمنیة للمسطرة الجنائیة وتقلیص نطاق الحریات الفردیة وعلاقتھا بالاعتقال الاحتیاطي، ومقارنة ذلك 
والقانونیة بفرنسا التي تمخضت عن تحویل الاعتقال الاحتیاطي إلى اعتقال مؤقت مع إحداث بدیل جدید:   بالإصلاحات السیاسیة 

 راجع: 1970 یولیوز   17بقانون   الوضع تحت المراقبة القضائیة
-CF -  Jalal – Essaid (M) : Cinquante ans de procédure pénale – in – le  Mouvement de réforme 
du droit et de l’économie – ouvrage collectif sous la direction de jalal Essaid (M) – imprimerie 
Najah El-Jadida – Casablanca – 2011- P 74.   

 وما بعدھا. 219 بدائل الاعتقال الاحتیاطي... مرجع سابق – ص  العمراني نور الدین: -  61
 2الوضع تحت المراقبة القضائیة كآلیة جدیدة في میدان التحقیق – المجلة المغربیة للمنازعات القضائیة – عدد     - البشیر بوحبة: 

 31ص-2004–                                                             
 وما بعدھا. 404 ص -  مسطرة التحقیق الإعدادي – الجزء الثاني – مرجع سابق     - محمد أحداف:

- Ghazali (A) : Le nouveau code de procédure pénale : l’esprit et la matière – op.cit. P 62. 
- Jalal – Essaid (M) : Le procès équitable dans le code de procédure pénale de 2002 - op.cit – PP                     
                                                         108 et ss. 

- إن قاضي التحقیق وھو بصدد تعلیل الأمر بالاعتقال یجب علیھ أن یعلل في نفس القرار، أسباب عدم لجوئھ إلى وضع المتھم  62
المراقبة القضائیة، أي ما ھي مبررات عدم إعمالھ البدائل لأنھا الأولى بالتطبیق، وھذا یقودنا إلى ملاحظة انھ قانونیا یتعین   تحت 

مرتین، وھو ما لا یقع للأسف في الواقع العملي.  تعلیل الأمر   بالاعتقال  
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لتحویلھ بسبب ممارسة خاطئة إلى مبدأ عام، مع العمل على ضرورة جعلھ آخر 

.  )63(الحلول الممكن اللجوء إلیھا، من خلال الترجیح الوافر لتطبیق بدائل الاعتقال

وقد كان على المشرع المغربي، من أجل التأكید الفعلي للطبیعة الاستثنائیة 

لآلیة الاعتقال الاحتیاطي، أن یسیر على ھدى التشریعات المقارنة، وأن یعمل على 

إخضاعھ لجملة من القیود والشروط القانونیة المتطلبة لأعمالھ لاسیما من زاویة 

إلزام قاضي التحقیق على إبراز الأسباب الحقیقیة التي تبرر اتخاذه، غیر أن 

الملاحظ، ھو إغفال المشرع تقیید استعمال ھذه الآلیة، بعدم تقنینھ أھم جوانب ھذا 

النظام: السلطة التقدیریة لقاضي التحقیق فیما یتعلق باتخاذ قرار اعتقال المتھم. 

 وھي حالات واسعة على أیة )64(حقیقة حدد المشرع حالات اللجوء إلیھ

حال، غیر أن ضبط أسباب ومبررات اللجوء إلى اتخاذ قرار الاعتقال مع تسبیب 

ھذا الأخیر أمر ظل للأسف خارج دائرة اھتمامات المشرع، بحیث لم تكن 

 ).65(موضوع تنظیم دقیق، بطریقة من شأنھا كفالة الحریات الدستوریة للمتھم

ونتیجة لتراكم كل ھذه العوائق القانونیة، إضافة إلى الممارسة القضائیة غیر 

، وسعیا من )66(السلیمة، أصبح ممكنا الحدیث عن أزمة العدالة الجنائیة ببلادنا

المشرع إلى تفادي الانتقادات التي تطال نظام الاعتقال الاحتیاطي والسلبیات التي 

یكشف عنھا تطبیق أحكامھ، نھج سلوك التجدید في إطار التعدیلات التي طالت 

 دسترة "البراءة ھي الأصل" لم تعد تسمح بتغلیب الاعتقال – الصباح – ملف الاعتقال الاحتیاطي  - المصطفى صفر:  63
 .11 ص  2012 ینایر 31–                                 

، حدد المشرع حالات اللجوء إلیھ وھي الجنایات أو في الجنح المعاقب علیھا بعقوبة سالبة للحریة، 159- بمقتضى أحكام المادة  64
وقد كان على  المشرع على الأقل تحدید أنواع الجریمة التي یجوز في إطارھا إخضاع المتھم لتدبیر الاعتقال مثل جرائم القتل 

والعنف وتكوین العصابات الإجرامیة والاعتداء على السلامة البدنیة للأشخاص لا أن یھم كتدبیر كل الجرائم دون أي تمییز بین ما 
 یقتضیھ طبیعتھا أو خطورتھا.

 من قانون المسطرة الجنائیة على ثلاثة أسباب لتبریر الاعتقال وھي "... ما لم تكن ضرورة 160- نص المشرع بمقتضى المادة  65
التحقیق، أو الحفاظ على أمن الأشخاص أو على النظام العام تتطلب اعتقالھ احتیاطیا" وواضح على أنھ یستحیل الاتفاق على 
مضمون محدد بخصوص ھذه الأسباب الأمر الذي یترتب عنھ اختلاف التقدیر من قاض لآخر، علاوة على المضمون المطاط 

لضرورة التحقیق أو الحفاظ على النظام العام.  حول ھشاشة وبؤس الوضعیة القانونیة للمتھم راجع: 
   - محمد مومن: الحمایة القانونیة للمفترض براءتھ – منشور في: دراسات تكریما للأستاذ محمد جلال السعید – الجزء الثاني 

 . 158– مرجع سابق – ص                       
 ألف نزیل بالمؤسسات 80- من مظاھر أزمة نظام العدالة الجنائیة أن التدبیر الاستثنائي مسؤول عن اكتظاظ السجون، فمن بین  66

  ألف یوجدون على ذمة الاعتقال الاحتیاطي بشكل غیر مسبوق على الإطلاق وقل نظیره في الأنظمة المقارنة. 50السجنیة، ما یناھز 
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، ومن ضمن التجدیدات الھامة 2002بعض أحكام قانون المسطرة الجنائیة سنة 

التي أدخلت بھذه المناسبة، إدخال نظام المراقبة القضائیة التي أدخلت بفرنسا 

.وبدون شك، تعتبر المراقبة القضائیة، إلى جانب 1970 یولیوز 17بقانون 

 من قانون 159الاعتقال الاحتیاطي تدبیران استثنائیان وذلك بصریح المادة 

المسطرة الجنائیة، غیر أنھ بتضمین الوضع تحت المراقبة القضائیة ضمن بدائل 

 على أنھ یمنع على 159 بحیث یفھم من أحكام المادة )67(الاعتقال الاحتیاطي

قاضي التحقیق – على الأقل نظریا – اللجوء إلى اتخاذ تدبیر الاعتقال الاحتیاطي 

إلا كحل أخیر وبعد استنفاذ كل الاحتمالات الأخرى، ومن ضمنھا وضع المتھم 

تحت المراقبة القضائیة.ومما لاشك فیھ، تعتبر ھذه الخیارات نتیجة حتمیة لسنوات  

 غیر المتسقة مع روح وفلسفة مبادئ قانون )68(طویلة من الممارسة القضائیة

وقد أثارت ھذه الممارسة " من ردود الفعل والتندید والانتقاد ) 69(المسطرة الجنائیة

. )70(ما لم یثره (تطبیق) تدبیر جنائي  آخر..."

إن الضمانات المنوحة للمتھم یجب أن تجعل ترشید الاعتقال الذي یفترض 

إبقاؤه مجرد تدبیر استثنائي، لا یتم انتھاجھ إلا في حالات معینة ووفق شروط 

 وما بعدھا. 219- العمراني نور الدین: - بدائل الاعتقال الاحتیاطي... مرجع سابق – ص  67
. 31  - البشیر بوحبة:   الوضع تحت المراقبة القضائیة كآلیة جدیدة في میدان التحقیق – مرجع سابق – ص 

- Ghazali (Ahmed) : op.cit. P 62. 
- Jalal – Essaid (M) : Le procès équitable dans le code de procédure pénale - op.cit – PP 108 et 
ss. 

- عاشت فرنسا نفس ظاھرة المغالاة والإفراط في اللجوء إلى اتخاذ قرار الاعتقال الاحتیاطي، الأمر الذي حدى بالمشرع الفرنسي  68
في مرحلة أولى إلى إدخال نظام الوضع تحت المراقبة كبدیل، ترتب عنھ وضع حد لظاھرة اكتظاظ السجون وتراجع معدلات الاعتقال 

ثم أدخل في مرحلة لاحقة نظام قاضي الحریات الذي یعھد إلیھ بمراقبة اعتقال المتھمین. راجع بھذا الخصوص: 
. 89 – 88 - إدریس بلمحجوب: الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق - ص 

 .11- عبد اللطیف وھبي: ینبغي التخلص من عقد المیل نحو الاعتقال – مرجع سابق - ص 
- یؤكد صحة ھذا التحلیل الأعداد الھائلة للمعتقلین احتیاطیا والتي تتجاوز نصف اعداد نزلاء المؤسسات السجنیة برقم یناھز  69

                                    2011 ألف معتقل راجع: مجلة الشؤون الجنائیة – وزارة العدل – مدیریة الشؤون الجنائیة والعفو – العدد الأول – دجنبر 75000
. 66ص 

ویؤكد ھذا الأمر أیضا إصدار وزارة العدل مناشیر ودوریات بالعشرات لأجل ضبط وتوجیھ الممارسة القضائیة بخصوص موضوع 
الاعتقال، وھذا العدد من المناشیر یعبر عن تخوف وزارة العدل من انحراف الممارسة القضائیة في ھذا الباب وسعیا منھا الى تأكید   

طبیعتھ الاستثنائیة – راجع بخصوص ھذه الدوریات والمناشیر. 
 .44 – 43 - عبد الله العلوي السلیماني: عرض حول الاعتقال الاحتیاطي – ندوة الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق - ص 

  وما بعدھا.219- العمراني نور الدین: - بدائل الاعتقال الاحتیاطي... مرجع سابق – ص 70
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محددة احدى اھم اسس الحكامة القضائیة، فالمشرع عندما أقر مبدأ قرینة البراءة، 

. )71(كان یتوخى التعامل معھ كقاعدة ولیس كاستثناء

فاللجوء إلى بدائل الاعتقال الاحتیاطي أصبح من أكثر المفاھیم والقضایا 

ذات الصلة بحقوق الإنسان، والمتداولة على نطاق واسع بین الباحثین فیما 

 كما ).72(ینصرف إلى المحاكمة الجنائیة وقضایا العدالة الجنائیة ومحاربة الجریمة

یسود اقتناع عام مفاده أن ھذه البدائل بالنظر للأھمیة العلمیة والعملیة التي أصبحت 

تكتسیھا، أضحت آلیة على قدر كبیر من الفعالیة لأجل أنسنة نظام التحقیق، من 

خلال تفادي الاعتقال الاحتیاطي، بحیث أصبحت تراھن علیھا السیاسات الجنائیة 

كنتیجة لتطور الفكر الجنائي العلمي في مجال محاربة الجریمة وأنسنة طرائق 

معاملة المتھمین، وبالتالي فقد أصبح اعتمادھا الیوم خیارا دولیا، إقلیمیا ووطنیا، 

الأمر الذي یقتضي دفع الممارسة القضائیة وتوجیھھا للسیر على خطى ھذه 

 .)73الممارسة(

ومن جھتھ فقد أبرز المشرع نیتھ في جعل الاعتقال الاحتیاطي تدبیرا 

، بحیث جعل 159استثنائیا في إطار نظام استثنائي عام كرستھ أحكام المادة 

المشرع النظام الاستثنائي یتكون من آلیتین: الوضع تحت المراقبة القضائیة، 

والاعتقال الاحتیاطي، وقد جعل المشرع تدبیر الاعتقال الاحتیاطي آخر الحلول 

 في إطار ھذا النظام، بحیث یتعین اللجوء في البدایة إلى تطبیق تدبیر الوضع تحت 

 

 

 .13 ص 2012 ینایر 31- كریمة مصلي: البراءة بعد الاعتقال صك إدانة – الصباح – ملف الاعتقال الاحتیاطي –  71
 .220- العمراني نور الدین:  مرجع سابق – ص  72
 .220- نفس المرجع السابق – ص  73
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المراقبة القضائیة، ویستحسن في ھذا الإطار أن یكون الاعتقال حلا لایتم 

. )74(اللجوء إلیھ إلا للضرورات القصوى للغایة

وقد عمد المشرع في الباب التاسع من قانون المسطرة الجنائیة إلى تنظیم 

الوضع تحت المراقبة القضائیة بالأولویة على نظام الاعتقال الاحتیاطي في المواد 

 وما یلیھا، الأمر الذي یستشف منھ أن المشرع حین قدم نظام الوضع تحت 159

 انصراف نیتھ إلى أولویة تطبیق الوضع تحت المراقبة، مع تصنیف )75(المراقبة

حالات اللجوء إلى اعتقال المتھم، وعدم التوسع فیھا انسجاما مع تنصیصھ في 

 تحت طائلة تغییر الطبیعة )76(المادة الأولى من نفس القانون على قرینة البراءة

الاستثنائیة للاعتقال، وتحویلھ إلى مبدأ عام والحریة استثناءا.   

 

                                          اشكالیة تعلیل قرارات الاعتقال : الثانیة  الفقرة

الاحتیاطي                                                                           

على ضوء مضمون الأحكام القانونیة المنظمة للاعتقال الاحتیاطي، ورغم أن 

المشرع أكد صراحة على طبیعتھ الاستثنائیة، فإنھ لم یواكب بالتنظیم الدقیق 

والمحكم ھذه الطبیعة الاستثنائیة، لتوفیر الضمانات الضروریة لحمایة الحریات 

فعلى الرغم من الانطباع العام الذي یمكن أن   الفردیة للمتھمین وصیانة حقوقھم.

توحي بھ الطبیعة الاستثنائیة للاعتقال الاحتیاطي، والمكرس بمقتضى أحكام المادة 

- یفھم الآن وخاصة بعد موجة الإفراط والمغالاة التي أنتجت طوفان الاعتقال لماذا أصدرت ندوة الاعتقال الاحتیاطي التي نظمت  74
 توصیة تنادي على الخصوص " بالتأویل السلیم لشروط الوضع تحت 1987تحت إشراف وزارة العدل بالمعھد العالي للقضاء سنة 

الاعتقال ومراعاة طبیعتھ الاستثنائیة" كما أوصت ذات الندوة بإلحاح شدید على استعجالیة وأھمیة استغلال البدائل المتاحة قانونا 
آنذاك. 

. 144 ص 1987 – 18- راجع اشغال الندوة في: مجلة الملحق القضائي – عدد 
 وما بعدھا. 235- راجع أیضا: العمراني نور الدین: - مرجع سابق – ص 

 .149- جمال سرحان: ضمانات المتھم – مرجع سابق ص 
 .149- جمال سرحان: ضمانات المتھم – مرجع سابق ص  75
  عمل على رفع الى  مصاف المبادئ الدستوریة قرینة البراءة، المحاكمة العادلة، البراءة ھي 2011- لاسیما وأن دستور یولیوز  76

 الأصل والحق في التعویض عن الاعتقال.                   
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 لم یواكب )77( من قانون المسطرة الجنائیة، فإن الملاحظ، خلافا لما یعتقد159

المشرع ھذه الخیارات بتنظیم تشریعي محكم، الأمر الذي نجم عنھ لا محدودیة 

مجال ونطاق الاعتقال الاحتیاطي، بحیث أجاز لقاضي التحقیق اللجوء إلى اعتقال 

 التي یكون الحد الأقصى لعقوبتھا خمس )78(المتھم في كل الجنایات والجنح

سنوات. 

كما یلاحظ على ھذا المستوى الأولي لتقییم نظام الضمانات، أن المشرع 

منح قاضي التحقیق صلاحیات مطلقة وغیر مقیدة، وھي أن استعملت خلافا 

للتوجھات العامة المقررة بمقتضى مبادئ الوثیقة الدستوریة، وللأحكام العامة 

لقانون المسطرة الجنائیة، فإنھ یخشى حقیقة أن تكون عواقبھا وسلبیاتھا أخطر من 

الاعتقال نفسھ، لاسیما وأن ھذه السلطة التقدیریة تقع خارج نطاق المراقبة 

والتوجیھ. 

فالمشرع لم یشترط في الأمر بالاعتقال الذي یصدره قاضي التحقیق أن 

یكون لا معللا و لا معللا تعلیلا خاصا، على غرار قراره القاضي بتمدید الاعتقال 

. إن تناقضات المشرع تبلغ ذروتھا، إذ في الوقت )79(أو القرار القاضي بإنھائھ

الذي كان یجب علیھ أن یشترط التعلیل الخاص لأمر الاعتقال لأنھ تدبیر استثنائي  

ویعد خروجا عن قاعدة قرینة البراءة ، فإنھ ترك مجالھ حرا، واشترط بالمقابل 

تعلیل إنھاء الاعتقال تعلیلا خاصا، في الوقت الذي یجب أن یقرر فیھ العكس، جعل 

الاعتقال صعبا ومسیجا بشروط دقیقة والإفراج عنھ سھلا، غیر أن المشرع سعى 

. )80(إلى قلب منطق القاعدة، وأصبحت البراءة استثناءا

 .225- العمراني نور الدین: بدائل الاعتقال الاحتیاطي... مرجع سابق - ص 77
- كان من المستحسن بالنظر عموما لعدم خطورة الجنح، لا من حیث السلامة البدنیة للأشخاص ولا فیما یتعلق بالنظام العام 78

للحد ما أمكن من اعتقال المتھمین، عیر أنھ للأسف، یلاحظ أن barèmes repressifs خاصة   صیاغة معاییر زجریة موضوعیة 
المشرع لم یوفق في منھجھ حینما ساوى بین الجنایات والجنح، ولم یسع إلى التمییز بینھما رغم الخطورة البینة للجنایات مقارنة 

 مع الجنح.
-  179-177 -176والمواد المنظمة لتمدیده وإنھائھ-175- قارن مواد قانون المسطرة الجنائیة المتعلقة بقرار الاعتقال – المادة 79
 .226العمراني نور الدین: بدائل الاعتقال الاحتیاطي... مرجع سابق  - ص - 80
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وإذا نظرنا إلى الأمر من زاویة حركیة وضعیة الشخص في علاقتھ بأجھزة 

العدالة الجنائیة، فإننا نلاحظ السھولة البالغة لإدخالھ إلى وضعیة الظنین أو المتھم، 

مقابل صعوبة بالغة في إخراجھ منھا وإعادتھ إلى الوضع الطبیعي للشخص 

المفترض فیھ تمتعھ بقرینة البراءة، ویتبع ذلك بشكل ملازم تدحرجھ من وضعیة 

البرئ حقیقة أو حكما إلى وضعیة شخص مفترض البراءة، وھو وضع یسيء إلى 

مركزه الاجتماعي بل قد یلحق بھ أفدح الإضرار، وتستمر إلى حین صدور حكم 

.  )81(یؤكد البراءة أو الإدانة، وھي مدة قد تطول في غیاب تحدید أجل معقول

إن خلو قانون المسطرة الجنائیة من بیان بطریقة دقیقة مبررات الاعتقال 

الاحتیاطي كان محل انتقاد شدید وقد اتجھ بعض الفقھ إلى أنھ، وفي غیاب النص 

 بشكل دقیق، یجب على قاضي التحقیق ألا یلجأ إلى )82(على ھذه المبررات

الاعتقال إلا للضرورة  باعتباره استثناءا على أصل البراءة المفترض في الإنسان  

والمنصوص علیھ في الدستور، ویتعین علیھ قبل إصدار الأمر بالاعتقال أن یتأكد 

). 83(حقیقة من توافر مبرراتھ

ولذا یعد تسبیب الأمر بالاعتقال، لأجل إخضاع ممارستھ للمراقبة أھم 

ضمانات المتھم، لما یحققھ من تبصیر للمتھم ودفاعھ بمبررات وأسباب الاعتقال، 

لإمكانیة إتاحة الفرصة لمن یتاح لھم الاطلاع على الأسباب على مراقبة حسن 

تطبیق القانون وسیر العدالة، كما یحمل قاضي التحقیق مسؤولیة وواجب تحري 

تلك المبررات والبحث عنھا والتأكد من مدى توافرھا.. وفي سبیل تحقیق ذلك تعد 

من 546و362.وھذا ما یفھم من احكام المادة 158- محمد مومن: الحمایة القانونیة للمفترض براءتھ – مرجع سابق -  ص 81
ق.م.ج. 

 31 تطور المعییر والمؤسسات الدولیة المتعلقة بالمحاكمة العادلة-مرجع سابق-ص :-راجع ایضا-النویضي عبد العزیز 
 ومنھا ضرورة التحقیق، أو الحفاظ على أمن الأشخاص، أو على 160- نص المشرع بشكل عام على أسباب الاعتقال في المادة 82

النظام العام. وعلاوة على صعوبة تحدید مضامین ھذه الأسباب وفي غیاب معاییر دقیقة وموحدة فإن نفس الحالات كما تستوجب 
الاعتقال قد لن تستوجبھ باختلاف قضاة التحقیق .بالإضافة إلى تعذر إخضاع تعلیل أمر الاعتقال بكونھ "استوجبتھ ضرورة 

. التحقیق" للمراقبة. وھذا الاختیار یرقى إلى مصاف عدم تحدید أسباب الاعتقال بدقة
. 369 – ص 2003- عبد الرؤوف مھدي: شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة – 83

. 73 -  سرى محمود صیام  :  الحبس الاحتیاطي  في التشریع المصري- مرجع سابق – ص 
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الخطوة الأولى بالنسبة لقاضي التحقیق الابتعاد ما أمكن من محاضر الضابطة 

القضائیة التي أنجزت بمناسبة إجراءات البحث التمھیدي أو على الأقل إن كان 

سیعتمدھا توخي الحذر والحرص للاختلافات العمیقة بین سلطة الاتھام وسلطة 

التحقیق في طرائق العمل ومنھجیتھ، وفي فلسفتھ وغایاتھ. ویجب على قاضي 

التحقیق أن یعلل أمر الاعتقال بنفسھ رغم ان المشرع لم یلزمھ بذلك، لیكشف لنا 

أوجھ وجوانب تمحیصھ للوقائع المعروضة علیھ، ومظاھر كفایتھا لتبریر إصدار 

 ).84(الأمر بالاعتقال

إن تخوفات الفقھ والمھتمین بأوضاع السجناء، وقضایا العدالة بصفة 

 تجسدت من خلال اللجوء المنھجي إلى جعل التدبیر الاستثنائي أصل )85(عامة

 83وقاعدة، لاسیما وأمام اتساع نطاق التحقیق الإعدادي استنادا إلى أحكام المادة 

 الأمر الذي أفرز ممارسة قضائیة كرست ظاھرة )86(من قانون المسطرة الجنائیة

اتساع نطاق اللجوء إلیھ على نحو أھدر طبیعتھ الاستثنائیة، كما ینطوي في عمقھ 

 التي تؤكد الطبیعة الاستثنائیة لھذا 159على خرق واقعي لمضمون أحكام المادة 

 ).87(التدبیر

ویحمل بعض الفقھ المسؤولیة الكاملة للمفتشیة العامة بوزارة العدل، 

باعتبارھا مسؤولة عن ھذا التوجھ، لأن حملات التفتیش التي تقوم بھا تتعلق 

بمسائلة القضاة عن حالات الإفراج أو عدم الاعتقال ولا تنصب على حالات 

الاعتقال بوصفھ خرقا لمبدأ قرینة البراءة، وھذا الوضع غایة في الخطورة لأنھ 

یجعل القضاة یمیلون تلقائیا وغریزیا نحو إعمال تدبیر الاعتقال، لأن من شأن ذلك 

. 569ص - 1993- أحمد فتحي سرور :  الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة – الطبعة السابعة – 84
. 420 – ص 2003 - عبد الرؤوف مھدي :  شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة – 

. 13ص - 2012 ینایر 31- راجع: البراءة بعد الاعتقال  صك إدانة – الصباح 85
 من قانون المسطرة الجنائیة. 83- راجع أحكام المادة 86
. 226- العمراني نور الدین : مرجع سابق – ص 87

. 93 ص - - عبد الصمد الزعنوني :  إشكالیة الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق
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أن یبعدھم عن المسائلة وعن عملیات التفتیش وبالتالي "فھي تجنح للاعتقال لتفادي 

". )88(ذلك

وقد أضاف في تعمیق ھذه الممارسة، أن المشرع ولدوافع أمنیة 

 منح قاضي التحقیق سلطة تقدیریة واسعة في اللجوء إلى اتخاذ قرار )89(بالأساس

الاعتقال ولو في مواجھة متھم كان خاضعا لتدبیر المراقبة القضائیة – المادة 

، لیجعل المشرع بسبب سوء تنظیمھ للاعتقال الاحتیاطي ولاختیاراتھ التي 157

تمیل في عمقھا نحو عدم إلزام قاضي التحقیق بالتعلیل الدقیق المادي والواقعي 

للأمر بالاعتقال، لیجعل بذلك الاعتقال الاحتیاطي على ما یبدو بالنسبة لنظام 

العدالة الجنائیة تنظیما وممارسة، الأسلوب القسري الأكثر نجاعة  للتحقیق مع 

المتھم رغم النص على قرینة البراءة، وھي مبادئ مناقضة لمثل ھذه 

 فما ھي المبررات التي نص علیھا المشرع لاتخاذ قرار الاعتقال؟ ).90(الخیارات

. علما انھ لایمكن اثارة النقاش بخصوص )91(وھل یمكن إخضاعھ للمراقبة؟

موضوع اخضاع قرار قاضي التحقیق لرقابة المشروعیة الا من زاویتیین.تتعلق 

احداھما بالجریمة موضوع مسطرة التحقیق في حین تتعلق الثانیة بالسلطة 

التقدیریة للقائم بالتحقیق الاعدادي. 

                             - عبد اللطیف وھبي : ینبغي التخلص من عقدة المیل نحو الاعتقال – الصباح ملف- الاعتقال الاحتیاطي    88
. 11 ص 2012 ینایر 31–                                        

  فرنسا نفسھا كانت ضحیة ھذه الموجة من الإفراط نحو المیل للاعتقال، وتخلصت منھا بسبب إصلاح تشریعي قضى بإحداث 
مؤسسة قاضي الحریات الذي یحال علیھ الملف من طرف النیابة العامة لیبت في إمكانیة استمرار الاعتقال ویمحص الضمانات التي 

یتوفر علیھا المتھم ومقارنتھا مع طبیعة الجریمة، والآثار السلبیة للاعتقال على الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة للمتھم، ویقول ذ 
عبد اللطیف وھبي بأن المغرب سیتحول إلى سجن كبیر، وھو ما یؤكد تخوفات الفقھ المغربي من مضمون الممارسة القضائیة 

ببلادنا. 
- حول الأھداف الأمنیة لقانون المسطرة الجنائیة، راجع: 89

- Jalal – Essaid (M) : Cinquante ans de procédure pénale – op.cit, pp 67 et ss. 
- یزداد الأمر سوءا بعد دسترة البراءة ھي الأصل، والحق في المحاكمة العادلة، والحق في التعویض عن   الأخطاء القضائیة. 90

. 226- راجع أیضا : العمراني نور الدین – مرجع سابق - ص 
- بخصوص وجوب تسبیب الأوامر بالاعتقال في القانون المصري راجع: 91

 وما بعدھا. 72-  سرى محمود صیام: الحبس الاحتیاطي، في التشریع المصري مرجع سابق – ص 
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 باعتبار إلزامھ )92(إن عدم إلزام قاضي التحقیق بتسبیب أوامره بالاعتقال

بالتعلیل قید یرد على سلطات قاضي التحقیق، لیتخذ أوامره وفقا لما تملیھ الأحكام 

المنظمة للاعتقال الاحتیاطي، والتي یجب أن تعكس مضمون ھذا التقیید في 

 ولذا )93(صورة ضمانات قانونیة تسعى توفیر حصانة قانونیة للحریات الفردیة

كرست العدید من الدساتیر مبدأ وجوب تعلیل وتسبیب الأوامر القاضیة 

، علما أن المشرع المغربي لم یعمد إلى إلزام قاضي التحقیق بتسبیب )94(بالاعتقال

أوامر الاعتقال إلا في حالتین، الأولى والتي تتعلق بتمدید الاعتقال (المادة 

). ورغم أن فائدة 179) والثانیة التي تتعلق بالإفراج عن المتھم (المادة 177و176

تسبیب الأمر القضائي تكمن  في مراقبة ھیئة الحكم للتعلیل وجعل أوامر الاعتقال 

تخضع لمراقبة أسباب اتخاذھا، فإن الموضوع لم یكن قط حاضرا في اھتمامات 

. )95(الفقھ المغربي فیما یشبھ نوع من التواطؤ في ھذا الباب

 

 

 

 

 175 والمواد المنظمة للاعتقال الاحتیاطي وھي المادة 174-160- راجع المواد المنظمة للوضع تحت المراقبة القضائیة – المواد 92
، ویلاحظ أن المشرع لم یلزم قاضي التحقیق بتعلیل لا أوامر الوضع تحت المراقبة ولا الأوامر القاضیة بالاعتقال، 188– لغایة 

وبذلك فإن سلطات قاضي التحقیق لیست فقط واسعة بل ھي غیر مقیدة تشریعیا على نحو یمكن إخضاعھا للمراقبة. 
- بخصوص المطالبة بأھمیة استحداث معاییر موضوعیة لممارسة الاعتقال الاحتیاطي راجع: 93

. 151 وما بعدھا وص 147 - عبد الفتاح مراد : شرح الحبس الاحتیاطي – مرجع سابق- ص 
 وما بعدھا. 75- إدریس بلمحجوب :  الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق- ص 94
 وما بعدھا. 98 وص 93- عبد الصمد الزعنوني : إشكالیة الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق- ص 95

 وما بعدھا. 57 - الحبیب بیھي : مرجع سابق - ص 
 وما بعدھا. 57 - العلمي عبد الواحد :  مرجع سابق - ص 

 ویلاحظ التقبل السھل والخطیر لمبدأ عدم إلزام المشرع قاضي التحقیق بتسبیب الأمر بالاعتقال من طرف الفقھ وعدم انتقاد ھذه 
الاختیارات ذات الأبعاد الأمنیة في جوھرھا یكشف مستویات بؤس الفقھ المغربي. 
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- وھكذا تبدو فائدة تسبیب الأمر القضائي في حالة الاعتقال أو تمدید مدتھ أو 

، )96(إنھائھ ،في كونھا تتیح بكل جلاء لھیئة الحكم مراقبة مختلف جوانب التعلیل

وفي ھذا الإطار یمكن الاستدلال بالمنحى الذي سارت علیھ محكمة النقض 

الفرنسیة والتي تؤكد صحة ھذا التحلیل، بحیث لا تترد في نقض أوامر الاعتقال 

لأنھ اقتصر على بیان أسباب الاعتقال الاحتیاطي دون أن یشیر بطریقة محددة 

 ).97(وواضحة ودقیقة إلى العناصر الواقعیة التي استمد منھا توافر ھذه الأسباب

وبالعودة إلى الأحكام المنظمة للاعتقال الاحتیاطي، یلاحظ أن المشرع لم یبذل 

المجھود المطلوب لأجل وضع معاییر موضوعیة دقیقة وواضحة یمكن بمقتضاھا 

من جھة معرفة الحالات الجائز فیھا اعتقال المتھم، ومن جھة ثانیة تحدید بدقة 

أسباب الاعتقال لمراقبة المبررات المعتمدة من طرف قاضي التحقیق، للقول 

بمشروعیتھ وسلامتھ الإجرائیة. ورغم طبیعتھ الاستثنائیة، فإنھ یبقى دائما حسب 

بعض القضاة اختیاریا وبدون أیة قیود، فھو یخضع فقط للسلطة التقدیریة لقاضي 

التحقیق، اعتمادا على العناصر المكونة لشخصیة المتھم وخطورة الجریمة، ھذه 

- المثیر للاستغراب أن قرار الاعتقال یتخذ بناءا على نتائج البحث التمھیدي، ولا تسمح ھذه الأبحاث بكل وضوح لقاضي التحقیق 96
بالمعرفة العمیقة والدقیقة بحقیقة الجریمة ووقائعھا وملابساتھا. ولذا یلاحظ عملیا أن السادة قضاة التحقیق یتخذون في إطار 

استنطاق المقابلة الأولى قرار الاعتقال بناءا على ناتج البحث التمھیدي وعلى ما تضمنتھ محاضرھا، ولذا یعد من ھذه الوجھة قرار 
الاعتقال الاحتیاطي امتداد حقیقي لقرارات النیابة العامة الأمر الذي قد یحمل على الاعتقاد بأن قاضي التحقیق یتبنى وجھة نظر 

سلطات الاتھام وھو ما یفقد سلطة التحقیق واجب الحیاد والاستقلالیة اتجاه جھاز النیابة العامة. 
  :راجع في خطورة بناء قرار الاعتقال على ناتج البحث التمھیدي 

.- 76-75سرى محمود صیام: الحبس الاحتیاطي مرجع سابق ص  - 
-                2الدور الاستراتیجي للنیابة العامة في دولة الحق والقانون-في –دراسات تكریما للاستاذ محمد جلال السعید- ج:-محمد جوھر 

 -174-.مرجع سابق-ص                                                   
- Jaouhar(M) :Présemption d’ innocence et procés verbaux de la police judiciaire -in.melange –

Jallal  Essaid (M) .tome 1-op-cit-p225 et ss                                                                                            
                                                                                                   

. 319  - ص 1972-  – یولیوز 1972 ینایر 26- قرار جنائي 97
. 76 - إدریس بلمحجوب  : الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق - ص 

. 93 - عبد الصمد الزعنوني  :– مرجع سابق   -  ص 
 الى تعدیل قانون  الإجراءات الفرنسي ألزم بمقتضاه  قضاة التحقیق 1970 –  یولیوز 17 وقد عمد المشرع الفرنسي بتاریخ 

.  76بتسبیب الأمر بالاعتقال في الجنایات دون الجنح لخطورتھا – إدریس بلمحجوب    – مرجع سابق  - ص 
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 ولكن لا ینفي عنھ في )98(العناصر قد تلعب دورا مھما في تحدید ھذا الاختیار

. )99(غیاب معاییر موضوعیة صفة المزاجیة والقناعات الشخصیة لقاضي التحقیق

 من قانون المسطرة الجنائیة، رغم عدم إلزام قاضي 160وقد قضت المادة 

التحقیق بتسبیب أوامر الاعتقال، بإمكانیة اعتقال المتھم إذا اقتضتھ ضرورة 

التحقیق أو الحفاظ على أمن الأشخاص أو على النظام العام، ورغم أن قاضي 

التحقیق لیس مجبرا قانونا على إبراز ھذه الأسباب في الأمر بالاعتقال فإننا سنعمل 

على مناقشة وتوضیح بعض جوانبھا. ھل یمكن من الناحیة القانونیة مراقبة 

قرارات قاضي التحقیق إذا ما تم تعلیلھا "بضرورة التحقیق" أو "بالحفاظ على أمن 

الأشخاص" أو "الحفاظ على النظام العام"؟. 

 لھذه المصطلحات، فإن )100(فعلاوة على المضمون الواسع وغیر الدقیق

الملاحظ أنھا تغذي جوانب اللاوعي للجھة التي تراقب – على فرض مراقبتھا – 

التعلیل المعتمد من طرف قاضي التحقیق إن ھو علل قراره، إذ یبدو قرار الاعتقال 

لیة فعالة لتفادي فرار المتھم، إتلاف وسائل الإثبات، إغراء آفي أسوأ الحالات 

الشھود أو تھدیدھم، وضع المتھم تحت تصرف قاضي التحقیق أو حتى حمایة 

المتھم نفسھ. 

. 23- في ھذا الاتجاه - إدریس طارق السباعي : حول قضاء التحقیق والاعتقال الاحتیاطي –   مرجع سابق –  ص 98
  ویشیر ذ. طارق السباعي إلى أھمیة اعتماد قاضي التحقیق على أدلة حقیقیة لإمكانیة الاعتقال، لا فقط اعتماده على شعوره بأن 

. وبالنسبة للمشرع المصري فإنھ لم یكتف في إجازة الحبس أن تكون الجریمة 23الماثل أمامھ ھو مرتكب الفعل – مرجع سابق ص 
على درجة معینة من الخطورة والجسامة، بل اشترط وجود دلائل قویة كافیة لنسبتھا إلیھ. 

 وما بعدھا. 31-  سرى محمود صیام : الحبس الاحتیاطي  في التشریع المصري- مرجع سابق – ص 
 سنة أفضل من قانون المسطرة الجنائیة المغربیة الحالیة، بحیث كان 2000- یعد القانون الروماني الذي كان مطبقا منذ أزید من 99

 فإنھ 14القانون الروماني یجیز اعتقال المتھم في حالتین حصرا: اعتراف المتھم أو إذا ضبط في حالة التلبس – أما في عھد لویس 
إذا تم استدعاء المتھم ولم یحضر فإنھ یتم اعتقالھ – راجع: 

. 29 - عبد الله العلوي السلیماني : عرض حول الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق  - ص 
 وما بعدھا.  68 - إدریس بلمحجوب : الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق  - ص 

. 149- جمال سرحان : ضمانات المتھم... مرجع سابق - ص 100
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وقد یكون سھلا للغایة من طرف الجھة التي تراقب، تقبل بسھولة قرارات 

 بل وحتى قضاة التحقیق أنفسھم في )101(الاعتقال  وھي معللة على ھذا المنوال

 یعتمدون المبررات والوظائف التي تبرر في )102(دفاعھم عن ھذه الخیارات

نظرھم تغییر الطبیعة الاستثنائیة للاعتقال لجعلھ مبدءا عاما، بوصفھ إجراءا أمنیا 

 – رغم حقیقة كون المتھم یفترض فیھ 160مقررا لحمایة المجتمع – المادة 

البراءة، بل وبوصفھ إجراءا یضمن تنفیذ العقوبة، فھو كما كتب أحد قضاة التحقیق 

ببلادنا "وسیلة جزاء ینالھا المتھم بصورة فوریة" "ویعتقل لضمان تنفیذ العقوبة 

وفي ھذا اعتراف بإدانة المتھم قبل محاكمتھ، بل ویشكل في ) 103(التي ستصدر"

جوھره مساسا بالحیاد المفترض في قاضي التحقیق في تعاملھ مع المتھم رغم 

استمرار قضاة التحقیق أنفسھم في الحدیث عن الطبیعة الاستثنائیة لقرار الاعتقال، 

. )104"(وأنھ إجراء یستھدف حریة المتھم وھي "أعز ما یملك

 مع ضرورة استحضار 160والحقیقة أن التطبیقات السلیمة لأحكام المادة 

الطبیعة الاستثنائیة للاعتقال، یجب أن تحدد عملیا وبشكل دقیق حالات الاعتقال 

 وحالات انعدام ضمانات الحضور، )105(وھي التلبس المقرون بخطورة المتھم

وبذلك یمكن حصر من الناحیة العملیة اعتقال المتھمین فقط في إطار الجرائم 

- یكتفي بعض قضاة التحقیق في دفاعھم عن بنیة نظام الاعتقال الاحتیاطي ببلادنا، با لادعاء  بان المبررات الواردة في المادة 101
 ھي نفسھا المبررات المنصوص علیھا في أغلب التشریعات الإجرائیة المقارنة لاسیما الفرنسي – راجع جمال سرحان – 160

، ولكن مالا تتم الإشارة إلیھ ھو اختلاف مناخ العدالتین، وحتى عقلیة قضاة التحقیق الأمر الذي أفرز 150مرجع سابق – ص 
ممارسة قضائیة بالنسبة لنفس المقتضیات القانونیة مختلفة بشكل جوھري وعمیق. فبفرنسا أفرزت الممارسة القضائیة نھجا 

وتطبیقا مختلفا خاصة مع وجود قاضي الحریات وأصبح اللجوء غیر ممنھج للاعتقال إلا في الحالات القصوى، خلافا لممارسة مبنیة 
على اللجوء الآلي للاعتقال بطریقة حولتھ تدریجیا إلى ما یشبھ التدبیر الإداري 

. 19-18 - راجع أیضا  : حمو مستور: مرجع سابق   - ص 
- تسعى وزارة العدل إلى تحدید معاییر وحالات الاعتقال وقد أصدرت عدة مناشیر تدعو إلى تفادي اعتقال الموظفین العمومیین 102

احتیاطیا إلا في الحالات الخطیرة. بخصوص ھذه المناشیر راجع بتفصیل: 
                        - إبراھیم بلمیر: الاعتقال الاحتیاطي خلال مرحلة المحاكمة الجنائیة – ندوة الاعتقال الاحتیاطي – مرجع       

.  58سابق ص 
. 151-150مرجع سابق -  ص : - راجع    جمال سرحان 103

. 47-46 مرجع سابق -  ص  : - عبد الفتاح مراد  
. 153 مرجع سابق  -  ص :- جمال سرحان 104
- أصبح عسیرا على ھیئة الدفاع نفسھا معرفة متى یمكن أو لا یمكن اعتقال المتھم وھي وضع خطیرة على نظام عدالتنا 105

الجنائیة. ولذا یطالب الدفاع و"باستعجال بوضع ضوابط ومعاییر واضحة لنعرف من یجب ولا یجب اعتقالھ". 
. 13 راجع الصباح – ملف الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق ص 
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الخطیرة التي تھدد بشكل جدي السلامة البدنیة للأفراد وممتلكاتھم، كما یتم اللجوء 

إلیھ في كل الحالات التي تنعدم فیھ وبطریقة جدیة وحقیقیة ضمانات حضور 

ومن شأن وضع ھذه المعاییر  .)106(المتھم، لأن من شأن ذلك عرقلة سیر التحقیق

وتحدید الحالات توحید تطبیق القانون بكل محاكم المملكة، لأنھ غیر خاف أن 

الاعتماد فقط على حالات عامة یتوقف تطبیقھا على قدر ھائل من السلطة التقدیریة 

لقضاة التحقیق، قد تظھر بجلاء الحجم الكبیر من التباین في إصدار أوامر الاعتقال 

.  )107(بین مختلف قضاة التحقیق

، تمنح في الممارسة 160ومما لا شك فیھ أن عمومیة الألفاظ الواردة بالمادة 

 بل سلطات ھائلة لإخضاع المتھم )108(العملیة لقضاة التحقیق لیس فقط صلاحیات

 الأمر الذي ینقل تدبیر الاعتقال "من مجرد تدبیر )109(لتدبیر الاعتقال الاحتیاطي

 )،110(وقائي إلى عقاب احتیاطي یضرب في الصمیم مبدأ افتراض براءة المتھم"

ولھذا یشدد الفقھ على عدم اللجوء إلى إعمال مسطرة الاعتقال الاحتیاطي إلا عند 

 الضرورة القصوى والتي لا تعني إلا شیئا واحدا: أن تكون مبررات الاعتقال 

 

. 235- العمراني نور الدین : مرجع سابق  - ص 106
. 79- إدریس بلمحجوب  : الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق -  ص 107
. 150-149 ص    -   مرجع سابق  :- جمال سرحان 108

. 79ص -   : الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق   - إدریس بلمحجوب
 خلصت منذ ثلاثة عقود إلى إجماع كل 1987- المثیر للدھشة أن ندوة الاعتقال الاحتیاطي (وزارة العدل) التي نظمت سنة 109

 "ویتجلى ھذا حین یأمر قاضي 142المناقشات بصفة تكاد تكون قاطعة على وجود إفراط عشوائي في الاعتقال – مرجع سابق ص 
التحقیق بالاعتقال دون مراعاة توافر أسباب جدیة وحقیقیة، ودون أن یستحضر الطبیعة الاستثنائیة للاعتقال – مرجع سابق - ص 

144    . 
. 235- العمراني نور الدین : مرجع سابق  -  ص 110

 المتعلقة بالاعتقال 13/2006 توصیة رقم 974 – خلال الاجتماع رقم 2006 شتنبر 27 اصدرت لجنة الوزراء الأوروبیة بتاریخ 
الاحتیاطي وشروط تنفیذه والضمانات ضد التعسف فیھ، مقررة أن الاعتقال لیس ھو القاعدة بل استثناء، ومن ثم یمنع إیداع شخص 
رھن الاعتقال إلا إذا تحققت شروط وھي: -دلیل قوي على إسناد الفعل للمتھم. -أسباب جدیة على فراره إذا أطلق سراحھ -عند عدم 

 وجود مقتضیات بدیلة لضمان عدم حدوث الوقائع السالفة الذكر.
                    - راجع: العربي  محمد  میاد : إمكانیة التعویض عن الاعتقال الاحتیاطي التعسفي – مجلة الحقوق المغربیة –  عدد 

. 168- ص 2010 - 10- 9                                                                                 
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. ومن المفروض أن یستغل قاضي التحقیق الآلیات )111(مشروعة وقویة

البدیلة للاعتقال وأن لا یلجأ إلى أعمال ھذا الأخیر إلا إذا تعذر حقیقة تطبیق تدبیر 

 مع التمسك بالتعلیل الدقیق ضمانا لمحافظتھ )112(الوضع تحت المراقبة القضائیة

على طبیعتھ الاستثنائیة. 

 تشكو من 160غیر أن عدم دقة الأسباب الموجبة للاعتقال، جعل المادة 

قصور في إمكانیة تفعیل ھذه الضمانات. إن غیاب نظام إجرائي موضوعي 

ومعیاري یمكن أن یتحول معھ في الممارسة نظام الاعتقال الاحتیاطي من تدبیر 

یجب أن یخضع لضوابط موضوعیة ومعیاریة إلى مجرد تدبیر مزاجي، والخطأ لا 

یمكن في طریقة تطبیقھ بل في  مضمون أحكام القاعدة المنظمة لھ وحدود ھذا 

التطبیق، حتى وإن كانت الممارسة یجب أن تستلھم القیم الإنسانیة الكونیة في ھذا 

الباب. 

ورغم تأكیده على الطبیعة الاستثنائیة للاعتقال، فإن المشرع حاول إیجاد 

أساس قانوني لتفعیل الاعتقال كلما كان ذلك مطلوبا، ویقع ذلك غالبا خارج أیة 

اعتبارات قانونیة، وبذلك تتأكد حقیقة نظام الاعتقال الاحتیاطي باعتباره تدبیرا 

أمنیا صیغ خارج تحقیق أھداف العدالة بمفھومھا الدقیق والضیق، لأنھ لم یعمد إلى 

إحاطة سلطات قاضي التحقیق بسیاج من الضمانات تجعل أمر حمایة الحریات 

، ولذا قیل )113(الفردیة، وقرینة البراءة أكثر من محتمل: أمر مطلوب وسھل للغایة

– مجلة القصر –                            الجدید  : الاعتقال الاحتیاطي بین قانون المسطرة الجنائیة الحالي وقانون المسطرة الجنائیة  - الطیب لزرق111
. 43 ص 2003 – 6عدد                                                  

 لاحظ الفقھ الفرنسي ان قرارات قضاة التحقیق موجھة بطریقة غیر سلیمة بمقتضى ملتمسات النیابة العامة ویعمدون غالبا إلى 
تعلیل أمر الاعتقال كالتالي "حیث أن الوقائع تكتسي خطورة بالغة، وحیث أن المتھم ذو سلوك وسیرة سیئة، وسبقت إدانتھ" ومثل 

ھذه الأسباب لیست لا كافیة ولا مقنعة لتبریر الاعتقال، فرغم أن الجریمة خطیرة وأن المتھم ذو سمعة سیئة ولھ سوابق، فإن ذلك لا 
یثبت ارتكابھ الجریمة . ویجب على قاضي التحقیق أن یتحقق "بحیث لا تعتبر سوابق المتھم حجة كافیة لوحدھا على اعتقالھ". 

. 106 - عبد الصمد الزعنوني : مرجع سابق  - ص 
.  60 - إبراھیم بلمیر  : مرجع سابق -  ص 

. 234- العمراني نور الدین  :  بدائل الاعتقال الاحتیاطي - مرجع سابق -  ص112
. 74- إدریس بلمحجوب : الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق  - ص 113

. 23 - إدریس طارق السباعي : مرجع سابق   -  ص 
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حقا "أنھ إذا كانت الضرورة تلح على تطبیق ھذا التدبیر بنوع من الشدة والصرامة 

لحمایة الحریات... فإنھ یجب العمل بھ بنوع من الدقة والتروي الكافي حتى لا 

 والمشرع حین جعل )114(یسقط القائم بھ في تجاوزات خطیرة تمس بحریة الفرد"

الاعتقال تدبیرا استثنائیا، فھذا یعني عدم إمكانیة اللجوء إلیھ إلا عندما تفرضھ 

. )115(الضرورة وفي الحدود التي رسمھا القانون

وعلى ضوء الأحكام المنظمة للاعتقال الاحتیاطي، یمكن تقسیمھ على ضوء 

عامل الزمن إلى ثلاث مراحل زمنیة یقطعھا نظام الاعتقال الاحتیاطي، بحیث 

خص المشرع كل مرحلة زمنیة بنظام یعتمد على حد معین من الضمانات وھذه 

المراحل ھي مرحلة اتخاذ قرار الاعتقال ومرحلة تمدید الاعتقال ومرحلة إنھاء 

الاعتقال، إذ في الوقت الذي عمد فیھ المشرع إلى تقیید سلطات قاضي التحقیق في 

مرحلتي تمدید الاعتقال أو إنھائھ مشترطا ضرورة تعلیلھ تعلیلا خاصا 

 فإن إدخال المتھم ودحرجتھ من شخص برئ إلى نظام المتھم والذي )116(بأسباب

یفترض فیھ فقط البراءة دون اشتراط تعلیل قرار الاعتقال أو تعلیلھ تعلیلا 

 وبذلك جاءت اختیارات المشرع متناغمة مع )117(خاصایعد امرا في غایة السھولة

الخاصیة الأمنیة للاعتقال والتي یعد احد مظاھرھا البارزة السھولة القصوى 

والبالغة لاعتقال الفرد وبدون تعلیل وصعوبة قصوى للغایة في إخراجھ من نظام 

الاعتقال (التعلیل الخاص). وبالتالي فالمشرع أطلق عنان سلطة التحقیق في 

الاعتقال بدون أیة قیود، وقیدھا بصرامة بالغة إن ھي سعت إلى إنھاء الاعتقال 

والإفراج عن المتھم. وبذلك یبدو قرار إدخال المتھم نظام الاعتقال قمة في المرونة 

واللیونة، فیما یبدو نظام إرجاعھ إلى وضعیة المفترض براءتھ قمة في 

. 58- إبراھیم بلمیر  :  مرجع سابق -  ص 114
. 130- غالي عبد الكریم  :  مرجع سابق -  ص 115
. 43-  الطیب لزرق  :  مرجع سابق -  ص 116

 وما بعدھا. 100 و98 - عبد الصمد الزعنوني  :  مرجع سابق -  ص 
. 158- محمد مومن  :  الحمایة القانونیة للمفترض براءتھ مرجع -  سابق  - ص 117
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وتبدو تناقضات المشرع صارخة، إذ لم یكلف نفسھ عناء بناء نظام ) 118(الصعوبة

قانوني صارم لحمایة ما یعتقده ھو نفسھ الأصل: الحریة الفردیة وقرینة البراءة – 

 من قانون المسطرة الجنائیة، فالمشرع بعد تقریره مبادئ عامة في مجال 1المادة 

حمایة الحریات الفردیة، ترك بعد ذلك أمر تقدیر ما إذا كان   ضروریا حمایتھا و 

احترامھا  لمجرد السلطة التقدیریة لقضاة التحقیق. 

 

:                          من اجل حكامة قضائیة رشیدة         المبحث  الثاني 

للاعتقال الاحتیاطي                                                                    

 أسبغ المشرع على تدبیر الوضع تحت الاعتقال الطابع الاستثنائي لوعیھ 

بخطورة ھذا الإجراء على حریات الأفراد، رغم عدم سعیھ الجدي إلى تضییق 

أكثر كل ما أمكن ذلك من اللجوء إلى تطبیقھ. ویمكن فھم مثل ھذه الخیارات بعدم 

وعي المشرع والسلطات الحكومیة ذات الصلة بموضوع الاعتقال بتكلفتھ 

الاقتصادیة والحقوقیة والإنسانیة الحقیقیة والباھظة التي یدفعھا المجتمع كمقابل، 

والتي تلحق أفدح الأضرار بصورة العدالة الجنائیة ببلادنا (المطلب الأول). 

ووعیا منھا بخطورة ظاھرة الإفراط في الاعتقال، لاسیما وأن قرار 

الاعتقال یتخذ عادة بناءا على ما تم إنجازه من طرف الضابطة القضائیة في إطار 

مسطرة البحث التمھیدي، وھي إجراءات یطغى علیھا طابع الاستعجال، وعدم 

الدرایة القانونیة العمیقة للقائمین بھا، وھي اعتبارات قد تجعل القائم على أعمال 

التحقیق یقع في أخطاء، الأمر الذي یجعل الاعتقال مفتقدا لمبرراتھ وأسبابھ، أو أنھ 

مورس خلافا للمعاییر الموصى بھا عموما  لتفادي جعلھ تعسفیا، وھو ما حدى 

بالتشریعات المقارنة إلى تنظیم التعویض عن الاعتقال الاحتیاطي – (المطلب 

الثاني). 
. 239-238- لحبیب بیھي  :  مرجع سابق  - ص 118
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            التكلفة الاقتصادیة والحقوقیة للاعتقال                     المطلب الأول  :

الاحتیاطي                                                                   

إن المغالاة والإفراط في الاعتقال الاحتیاطي وھما سمتان بارزتان في عمل 

،یجعل نظام الاعتقال الاحتیاطي من أكثر النظم القانونیة )119(ھیآت التحقیق ببلادنا

والتدابیر القضائیة كلفة اقتصادیا ومالیا في نظام العدالة الجنائیة المغربیة – الفقرة 

الأولى.  وبسبب المآسي التي یخلفھا من اكتظاظ السجون، وفشل أنظمة الإدماج 

وإعادة التأھیل، كلھا ترخي بظلال من الشك على نوعیة ومضمون الممارسة 

القضائیة، الأمر الذي یجعل للإفراط في الاعتقال آثار بارزة على وضعیة السجون 

ببلادنا وعلى الحقوق الدنیا للسجناء – الفقرة الثانیة. 

 

           التكلفة الاقتصادیة للاعتقال                         الفقرة الأولى  :   

الاحتیاطي                                                                       

من المقبول على نطاق واسع، أن معضلة الاعتقال الاحتیاطي مسؤولة 

 بل وتزداد تفاقما بارتباط )،120(بدرجة خطیرة على تفاقم وضعیة السجون ببلادنا

وثیق بالتطبیق غیر السلیم لھیآت التحقیق للأحكام المنظمة للاعتقال الاحتیاطي، 

  من قانون 160 و159وللمغالاة في الاعتقال والابتعاد عن روح وفلسفة المادة 

- تؤكد الإحصائیات الجنائیة مثل ھذه الحقائق – راجع على سبیل المثال: مجلة الشؤون الجنائیة – وزارة العدل – العدد الأول- 119
. 66 – ص 2011                                                           دجنبر 

 وما بعدھا. 13- حمو مستور : وجھة نظر إدارة السجون – مرجع سابق -  ص 120
. 89 - إدریس بلمحجوب : الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق  - ص 

 طالبت جمعیة عدالة في لقائھا بوزیر العدل "اتخاذ تدابیر لتدبیر الاعتقال الاحتیاطي لأنھ یشكل أحد الأسباب المباشرة لظاھرة 
. 2012 أبریل 13الاكتظاظ داخل السجون – راجع: الرمید یتعھد بتنفیذ الأحكام الصادرة ضد الدولة – المساء 

. 2012 ینایر 31راجع ملف الاعتقال الاحتیاطي – الصباح 
- CF- GHazali (A) : Le nouveau code de procédure pénale : L’esprit et la matière – 
                                   op.cit- p    62.                 
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. فالاعتقال الاحتیاطي ھو السبب المباشر للاكتظاظ )121(المسطرة الجنائیة

الذي تعرفھ مؤسسات السجون، وھذه الوضعیة ما من شك في أنھا تلحق أذى كبیرا 

بالجھود المبذولة ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان بصفة عامة وبحقوق 

،بل تتولى نسف ھذه الجھود. )122(السجناء بصفة خاصة

وتؤكد الإحصائیات الجنائیة بخصوص ھذا الموضوع، ان عدد المعتقلین 

 من مجموع % 49,48، أن 2003احتیاطیا طبقا لإحصائیات أنجزت سنة 

السجناء ھم معتقلون احتیاطیا، أي أن ما معدلھ نصف عدد نزلاء المؤسسات 

السجنیة ھم معتقلون احتیاطیا، وھو وضع یبرز إلى أي حد لیس فقط عدم احترام 

الطبیعة الاستثنائیة لتدبیر الاعتقال الاحتیاطي وإفراغھ من محتواه، وعدم الاعتداء 

، بل وتدل )123(بقرینة البراءة، بل بالإضافة إلى ذلك یؤكد الطابع الممنھج للاعتقال

ھذه الإحصائیات حسب بعض الدراسات الفقھیة عن الحجم الخطیر لإفراط 

ومغالاة قضاة التحقیق في اللجوء الممنھج والآلي للاعتقال الاحتیاطي، حتى أنھ 

لیبدو في واقع الممارسة القضائیة ببلادنا أن ھذا التدبیر القسري یتم اتخاذه بطرق 

مزاجیة بعیدة عن المعاییر القانونیة والموضوعیة التي تبرر حقیقة اتخاذه، ودون 

أن تأخذ بعین الاعتبار الجوانب النفسیة والاجتماعیة والاقتصادیة للمتھم الخاضع 

لتدبیر الاعتقال ولا لأفراد عائلتھ، ولا أیضا وھذا ھو الأھم للمعاییر الواقعیة 

والقانونیة التي من شأنھا تبریر قرار إخضاع المتھم لتدبیر الاعتقال الذي یقال حقا 

- من المثیر أن ترد في توصیات ندوة الاعتقال الاحتیاطي (وزارة العدل) توصیة تنص على أن "ھناك إلحاح على احترام 121
النصوص وتطبیقھا مع مراعاة الروح التي ھیمنت على وضعھا... وعلى الخصوص التأویل السلیم لشروط الوضع تحت الاعتقال 

. والمثیر أكثر في ھذه التوصیة أنھا 144ومراعاة طبیعتھ الاستثنائیة..." أعمال ندوة الاعتقال الاحتیاطي – مرجع سابق ص 
 أي منذ ثلاثة عقود، لكن یبدو أن الممارسة ترفض الانصیاع لھذه التوجھات. 1987صدرت سنة 

 ألف معتقل لمؤسسات طاقتھا الاستیعابیة تبلغ بالكاد ثلث ھذا العدد – 80- في وضعیة مماثلة یصل فیھا أعداد المعتقلین أزید من 122
. لا یمكن بالتأكید احترام لا المعاییر الدنیا للسجناء ولا حقوقھم الدنیا 66مجلة الشؤون الجنائیة – العدد الأول – مرجع سابق ص 

مثل المساحة – التغذیة – التربیة والتكوین .كما یبدو مؤكدا أن النسبة الخطیرة للاكتظاظ لا تسمح بتنفیذ أي برنامج إصلاحي. 
 معتقلا وھذا العدد یشكل نسبة مرتفعة 58067 عدد المعتقلین بصفة عامة ببلادنا 2004- بلغ على سبیل المثال في نونبر 123

 بالنسبة لمعظم دول العالم. % 0,1 بالنسبة لعدد السكان مقابل % 0,2          تقارب 
. 223-راجع: نور الدین العمراني : بدائل الاعتقال الاحتیاطي - مرجع سابق - ص 
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 ومن المؤكد "أن مشكل اكتظاظ السجون مرده )124(عنھ، أنھ ذو طبیعة استثنائیة

إلى آلیات تطبیق المقتضیات القانونیة... وھناك غلو في اللجوء إلى الاعتقال كما 

. )125(تدل على ذلك الإحصائیات..." 

وفي ھذا الإطار یمكن أن تفھم الجھود التي تبذل من طرف وزارة العدل 

لدفع سلطات الاتھام وھیآت التحقیق للالتصاق ما أمكن بفلسفة وروح مؤسسة 

 بحیث یتم )126(الاعتقال وبدائلھ، خاصة وضع المتھم تحت المراقبة القضائیة

توجیھ دوریا منشورات ودوریات إلى الأجھزة القضائیة في موضوع ظاھرة "... 

تصاعد المعتقلین الاحتیاطیین، یتم في إطارھا الحث من أجل الحد وعقلنة اتخاذ 

قرارات الاعتقال، تلافیا لكل تجاوز أو خروقات قانونیة ماسة بحریات الأفراد 

والإفراط في الاعتقال، وأكد على الخصوص على ضرورة التقید بمقتضیات قانون 

 غیر )127(المسطرة الجنائیة وعدم التوسع في تفسیرھا تلافیا لكل اعتقال تعسفي"

أنھ لا یسعنا رغم جدیة ھذه المجھودات إلا أن نثیر الانتباه للمخاطر التي تحملھا 

ممارسة قضائیة ابتعدت منذ عقود عن روح وجوھر ما تقضي بھ الإجراءات 

الجنائیة بھذا الخصوص على الوضعیة الحقوقیة ببلادنا، وعلى جوانبھا الماسة 

بالحریات الفردیة. 

وھكذا بلغ عدد الأشخاص الذین اتخذ في حقھم تدبیر الاعتقال الاحتیاطي 

 678078 أكثر من نصف ملیون شخص (2009-2001خلال العشریة الأخیرة 

 معتقلا وھذا رقم ضخم یؤكد حقیقة طابع 17607 من المعتقلین بقرارات موجبة للإفراج أي بما مجموعھ %24- تم الإفراج  عن 124
التسرع في اعتقال المتھمین، ثم اكتشاف فیما بعد أنھ كان من الأفضل عدم اعتقالھم.  للمزید من التفاصیل بخصوص ھذه المعطیات 

الإحصائیة:  
 - مصطفى مداح : الوضع العقابي القائم  والعقوبات السالبة للحریة وسیاسة الإصلاح وإعادة الإدماج – ندوة السیاسة الجنائیة 

. 64- ص 2004بالمغرب، واقع وآفاق – وزارة العدل – مكناس – المجلد الأول: الأعمال التحضیریة – -  
. وان كان ان البعض یحاول اقناعنا بان تضخم اعداد المعتقلین"..لایرجع الى نقص 64- مصطفى مداح  : مرجع سابق  - ص 125

في التشریع و لا الى خلل في التطبیق ..بل الى تزاید عدد القضایا" –عبد الله العلوي السلیماني –عرض حول الاعتقال الاحتیاطي- 
 45مرجع سابق-ص 

. 174- العربي محمد میاد: مرجع سابق -  ص 126
 إلى الوكلاء العامین ووكلاء الملك في موضوع 1997 غشت 27 بتاریخ 896- سبق لوزیر العدل أن وجھ منشورا تحت عدد 127

ظاھرة تصاعد المعتقلین الاحتیاطیین یحثھم فیھا على ضرورة الحد من الاعتقال الاحتیاطي والإفراط فیھ. 
. 174 - راجع: العربي محمد میاد : إشكالیة التعویض عن الاعتقال الاحتیاطي التعسفي - مرجع سابق- ص 
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ألف معتقل)، وإذا قسمت على السنوات فإننا سنحصل على معدل سنوي في حدود 

 ألف معتقل وھي معدلات تجاوزت حدود الإفراط ووصلت إلى انفجار 75342

. )128(ظاھرة الاعتقال الاحتیاطي

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

70043 
ألف 

77741 
 ألف

74530 
 ألف

71136 
 ألف

74393 
 ألف

66280 
 ألف

78775 
 

2008 2009 

78267 86913 
 678078المجموع: 

 75342المعدل السنوي: 
 

 

ومن المؤكد أن ھذه الإحصائیات تكشف بشكل واضح ومخیف على أزمة 

العدالة الجنائیة ببلادنا،وبروز واضح لغیاب ایة حكامة قضائیة رشیدة وعقلانیة، 

وأن ھناك أشیاء عدیدة لیست على ما یرام فیما یتعلق بطرق إدارة العدالة، لأنھ من 

غیر المعقول والمقبول أن یبلغ عدد المعتقلین وھم أبریاء على أیة حال ھذه 

المستویات المرعبة، دون أن یثیر ذلك ردود فعل من الجھات ذات الصلة 

وقد أفادت معطیات قدمتھا المندوبیة العامة لإدارة السجون وإعادة  بالموضوع.

الإدماج ،بأن عدد السجناء الذین یتم اعتقالھم وإیداعھم مختلف السجون یتراوح ما 

  ألف، وذلك خلال انعقاد اجتماع لجنة العدل  والتشریع بمجلس 80 و75بین 

 

 

. 66- مجلة الشؤون الجنائیة – العدد الأول – مرجع سابق ص 128
- راجع أیضا: عبد العلي حامي الدین: المعاییر الدولیة لحمایة السجناء من خلال المواثیق الدولیة والشریعة الإسلامیة ومسألة 

. 78-77العقوبات  البدیلة – منشور في: تأملات حول المحاكمة العادلة – تحت إشراف محمد جلال السعید – مرجع سابق – ص 
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 ).129(2012النواب خلال الأسبوع الأول من أبریل  

وقد أكدت المندوبیة في نفس الإطار أن تغذیة كل سجین تصل فاتورتھ 

 درھم وذلك دون حساب الإنارة، الماء، التطبیب والعلاج، نسبة 15الیومیة إلى 

تآكل البنایات والمؤسسات السجنیة ،لوازم المكاتب والبذل، أجور القائمین على 

إدارة وتسییر المؤسسات السجنیة، الأدویة، أدوات النظافة والحلاقة، والملابس 

والأفرشة والأغطیة وتجھیزات المطابخ وإلى غیرھا من المصاریف المالیة 

بالاضافة الى محروقات سیارات )130(المتطلبة عادة لتدبیر المؤسسات السجنیة

الشرطة المخصصة لنقل المعتقلین الى جلسات التحقیق، وساعات العمل المتطلبة 

للقیام بذلك، وھو ما یدفع بكل اعتدال في غیاب أرقام مدققة رسمیة الى تقدیر ما 

 درھم یومیا یتكلف بأدائھا دافع الضرائب، 50یتكلفھ معتقل واحد إلى أزید من 

 ألف معتقل أي أكثر بقلیل من 50بحیث إذا كان متوسط المعتقلین احتیاطیا یبلغ 

نصف عدد السجناء، فإن الفاتورة السنویة المؤداة عن سوء تطبیق قرارات 

الاعتقال نتیجة لسیاسات المغالاة والإفراط والتي تعد احدى المظاھر البارزة لغیاب 

حكامة قضائیة بخصوص نظام الاعتقال الاحتیاطي تبلغ تقریبا ملیار درھم سنویا 

،الأمر الذي یؤكد أن تطبیق تدبیر قضائي بطریقة غیر )131(ملیار سنتیم100اي 

 2012-04-06المساء     2011 سنة %39 إلى 2008 سنة %46- سجلت المندوبیة انخفاض نسبة السجناء الاحتیاطیین من 129
.  لا بأس من الإشارة إلى الجھود المبذولة لإقناعنا بأوضاع غیر طبیعیة، ویرجع في ھذا الإطار البعض سبب ارتفاع أعداد 4ص 

المعتقلین إلى ارتفاع القضایا ولیس إلى ظاھرة إفراط ومغالاة قضاة التحقیق في الاعتقال. 
. 45سابق ص  - راجع: عبد الله العلوي السلیماني: عرض حول الاعتقال الاحتیاطي – ندوة الاعتقال الاحتیاطي – مرجع 

ویسیر على نفس خطى التفسیر مدیر مدیریة السجون دون أن ینسى التذكیر بارتفاع أعداد المعتقلین بالعالم وخاصة بفرنسا بشكل 
 أضعاف عدد سكان 3یماثل أعداده بالمغرب، وھو تفسیر خاطئ بحیث لا یأخذ بعین الاعتبار عامل الكثافة السكانیة إذ تتجاوز بفرنسا 

 مرات. 3المغرب الأمر الذي یعد معھ إحصائیا المغرب أكثر لجوءا إلى الاعتقال من فرنسا بما معدلھ 
. 4  ص 2012 - 4 – 6- راجع: المساء – 

. 122ص  -  2003–  4- لحسن بیھي: المراقبة القضائیة وفق قانون المسطرة الجنائیة الجدید – مجلة القصر – عدد 130
 یوما أي 30 درھم یومیا × في 2500.000 ألف معتقل أي ما یناھز 50 درھم یومیا لكل سجین × 50- ھو مجموع حاصل 131

  درھم. 900.000.000 شھر تساوي 12 ملیون درھم× في سنة 75000.000
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سلیمة إلى أي حد تبدو لیست فقط مكلفة اقتصادیا لبلادنا بل أیضا أحد أھم سبل 

. )132(إھدار المال العام الذي یتعین ترشید إنفاقھ

وھذا یعني أن عدم ترشید آلیات تطبیق الاعتقال الاحتیاطي واللجوء إلیھ 

بطریقة منھجیة معینة، تنتج ممارسة قضائیة غیر سلیمة، بل وتلحق أبلغ الضرر 

بالقضایا ذات الصلة بحقوق الإنسان بالمملكة، وتوضح إلى أي حد ھي مسؤولة 

طریقة تطبیق الاعتقال عن إھدار أموال طائلة یمكن بترشید استعمال الاعتقال أن 

تخصص لأغراض أخرى، كما أن ترشید إعمال الاعتقال یمكن أن یكون لھ أبلغ 

الأثر على أوضاع السجناء وصورة السجون ببلادنا. 

 

        الفقرة الثانیة:                     التكلفة الحقوقیة للاعتقال الاحتیاطي 

وشروط تنفیذه                                                            

متعت العدید من المعاھدات والمواثیق الدولیة، والصكوك ذات الصلة 

بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق السجناء على وجھ الخصوص، ھذه الفئة التي 

تمتاز بھشاشة واضحة داخل المعتقلات بسیاج من النصوص تضمن لھا الحد 

الأدنى من الحقوق والكرامة البشریة، الأمر الذي یجعل المغرب ملزما بصیانة 

ھذه الحقوق، حرصا منھ على الوفاء بتعھداتھ والتزاماتھ الدولیة في ھذا الباب، 

الأمر الذي یحتم على المغرب سعیا منھ إلى تحقیق ظروف أفضل للسجناء 

وصیانة حقوقھم وفق المعاییر الدنیا المعمول بھا إعادة النظر في طریقة تطبیق 

الاعتقال الاحتیاطي لعلاقتھ المباشرة "باكتظاظ السجون وسوء التغذیة ونقص في 

النظافة وتدھور الأوضاع الصحیة داخل السجون بالإضافة إلى المعاملات القاسیة 

- یمكن أن یضاف إلى ھذا المبلغ المالي الذي یشكل التكلفة المالیة السنویة للاعتقال بإضافة مستقبلا مبالغ التعویضات التي 132
سوف تقرر قانونا لكل معتقل تبین أنھ كان اعتقالا تعسفیا لاسیما بعد دسترة الحق في التعویض وجبر الأضرار الناجمة عن الأخطاء 

القضائیة.دون حساب ملایین ایام العمل الضائعة في القطاعات الانتاجیة و الاقتصادیة 
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 ، بحیث لا یخصص إلا متر ونصف مربع )133(المھینة والحاطة بكرامة السجین"

 الأمر الذي یجعل )135( وھي وضعیة تثیر بالتأكید "الشفقة")134(لكل سجین

للاعتقال الاحتیاطي علاوة على تكلفتھ الاقتصادیة الباھظة، تكلفة حقوقیة یتم 

أداؤھا دولیا كلما أثیرت قضایا حقوق الإنسان بالمغرب عامة  وحقوق 

 .)136(السجناءخاصة 

والملاحظ رغم ثقل أھمیة الالتزامات الدولیة للمغرب في ھذا النطاق، فإن 

قانون الإجراءات الجنائیة المغربیة لم یول أي اھتمام یذكر بالوضعیة الحقوقیة 

والقانونیة للمتھم المعتقل احتیاطیا لاسیما وأنھ یستفید من قرینة البراءة، وعدم 

الاھتمام بھ تمخض عنھ عدم تخصیص المتھم الخاضع لتدبیر الاعتقال بنظام 

قانوني متكامل وخاص بھ، من شأنھا التقعید لوضعیة استثنائیة داخل مؤسسات 

الاعتقال، وھكذا أغفل المشرع إحداث تنظیم خاص لضبط وتحدید شروط الاعتقال 

الاحتیاطي، وتعیین الأمكنة التي تستوجب حقیقة تنفیذ ذلك في إطار قانون 

 من 1).إن احترام مبدأ قرینة البراءة المكرس بمقتضى المادة 137المسطرة الجنائیة(

 من الدستور، یفترض أن المتھم سوف یخضع 23قانون المسطرة الجنائیة والمادة 

إلى نظام سجني مختلف عن ذلك المطبق على الأشخاص المسجونین أو المدانین 

). 138بأحكام قضائیة(

. 78- عبد العالي حامي الدین : المعاییر الدولیة لحمایة السجناء... مرجع سابق-  ص 133
. 4 ص 2012 – 04 – 06- تصریح مدیر مدیریة السجون أمام لجنة العدل والتشریع بالبرلمان.المساء – 134

 كما ناقشت جمعیة عدالة في لقائھا مع وزیر العدل معضلة الاعتقال الاحتیاطي وأھمیة اعمال البدائل للسیطرة على اكتظاظ السجون 
. 2012 – 04 – 13– المساء 

. 154- محمد مومن: الحمایة القانونیة للمفترض براءتھ مرجع سابق ص 135
- CF égal : Bennis (Azzeddine) : Prisons : la réforme impossible – in – Mélanges en Hommage à 

M. Jalal – Essaid – Tome 3 – op.cit  - p 231 et ss.  -  
- بخصوص العلاقة بین الوضعیة الحقوقیة وأعمال تدبیر الاعتقال الاحتیاطي 136

. 224-223  - راجع: العمراني نور الدین: مرجع سابق-  ص 
. 141- محمد عیاط : دراسة في قانون المسطرة الجنائیة مرجع سابق -  ص 137
 من قانون المسطرة الجنائیة على أنھ "یودع المتھمون المعتقلون بصفة احتیاطیة بسجن محلي بالمكان 615- تنص المادة 138

الموجودة فیھ المحكمة المحالة إلیھا القضیة في المرحلة الابتدائیة أو الاستئنافیة حسب الأحوال..." راجع أیضا: لحسن بیھي – 
. 122مرجع سابق – ص 
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 حول تنظیم 1999 غشت 25 بتاریخ 98-23ومنذ نشر قانون رقم 

المؤسسات السجنیة، وقع الأخذ بنظام الفصل بین المدانین والمعتقلین، لكن تطبیقھ 

في الواقع لا یتم تحقیقھ لارتباطھ بإمكانیات مادیة وبشریة ضخمة یتعذر توفیرھا 

).غیر أن استفادة المتھم من قرینة البراءة في إطار نظام 139في الوقت الراھن(

الاعتقال الاحتیاطي تفترض حتما في إطار عدالة جنائیة تستحضر الأبعاد 

الإنسانیة وقواعد الإنصاف والمحاكمة العادلة، أن تخصھ بمعاملة لیست فقط لائقة، 

بل مختلفة عن الأشخاص المدانین، بحیث یجب ألا یسجن مع المجرمین الذین تمت 

محاكمتھم وإدانتھم ،لاسیما إذا كانوا من ذوي المستویات الإجرامیة الخطیرة، كما 

لا یجب ألا یجبر على ارتداء بذلة السجن ولا القیام بأیة أعمال داخل المؤسسة 

). 140السجنیة(

غیر أن قانون المسطرة الجنائیة لم یوول اھتماما خاصا من شأنھ حمایة 

حقوق المتھم المفترض براءتھ بما یحفظ الخصوصیات القانونیة لھذه الفئة، 

  غیر أن إمكانیة ).141(والجوانب الاجتماعیة والنفسیة كمتھمین  ابریاء لا كمدانین

تطبیق أحكام ھذه المقتضیات تصطدم حقیقة بواقع ینتصر بضراوة على النوایا 

المضمرة في ھذه النصوص، فعامل الاكتظاظ وانعدام بنیات تحتیة ملائمة 

للاستجابة للمعاییر الوطنیة والدولیة ذات الصلة بالموضوع، یمنع عملیا تطبیق كل 

. )142(النصوص المتعلقة بوضعیة المعتقلین احتیاطیا

 – الجزء الخامس مطبعة النجاح الجدیدة – 2002- محمد جلال السعید : المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائیة لسنة 139
. رغم أن القانون المنظم للسجون قضى في المادة السادسة منھ بضرورة عدم الجمع بین المعتقلین 84 - ص 2012الدار البیضاء  - 

احتیاطیا وبین الأشخاص المدانین.  
. 141- محمد عیاط  : مرجع سابق -  ص 140

 .227 - العمراني نور الدین : مرجع سابق -  ص 
- تحدث مدیر السجون عن ضرورة إیجاد حلول مستعجلة لظاھرة اكتظاظ السجون، وفي ھذا الإطار طالب بالبحث عن حلول 141

ناجعة وفعالة للمعتقلین احتیاطیا.                                            فوریة 
                                   ملف الاعتقال  2012 ینایر 31 -  مصطفى صفر: دسترة البراءة لم تعد تغلب منطق الاعتقال – الصباح 

. 12الاحتیاطي-  ص                                                        
. 122- لحسن بیھي : مرجع سابق-  ص 142

. 224 -العمراني نور الدین  : مرجع سابق -  ص 
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ولتجاوز السلبیات الخطیرة لطریقة تطبیق الاعتقال الاحتیاطي على حقوق 

المواطنین وعلى تدبیر المؤسسات السجنیة وعلى الموارد المالیة للدولة، ورغم 

إصدار وتوجیھ العشرات من المناشیر والدوریات لتوجیھ واحتواء الممارسة 

القضائیة ،ورغم أن المشرع أكد على طبیعتھ الاستثنائیة، ونص على بدائل 

الاعتقال یتعین أن تحظى بالأولویة في التطبیق، فان الحلول تأتي من قضاة 

الأحكام. 

وھكذا یتحدث البعض عن قیام قضاة الأحكام ولاسیما بمحاكم الاستئناف 

بجھود جبارة لأجل تصحیح طریقة تطبیق نظام الاعتقال الاحتیاطي، من خلال 

اللجوء إلى "حلول تتجلى في إصدار قرارات مؤقتة أو نھائیة خففت من استمرار 

 وتفادت مثل ھذه الحلول انفجار الأوضاع داخل )143(حالة الاعتقال الاحتیاطي"

ولأجل التحكم في العوامل المسببة للاكتظاظ، لجأت أجھزة النیابة ). 144(السجون

العامة تفادیا لظاھرة ارتفاع المعتقلین احتیاطیا إلى نوع من الاحتیال القانوني 

، واعتبار الملفات جاھزة )145(یتمثل في الامتناع عن تقدیم ملتمسات التحقیق

وتحال على حالتھا على جلسات الأحكام. وتعد مثل ھذه الخیارات ضرب 

لضمانات المتھم في إحالتھ على التحقیق الإعدادي. 

ولكن من جھة أخرى تبدو الممارسة القضائیة في قمة التعارض مع مثل ھذه 

التوجھات، بل إنھا تنتھك المقتضیات القانونیة بطریقة فجة، ویندرج في إطار ھذه 

الممارسة التي تعمق بسبب سطحیتھا وعدم إلمامھا الدقیق بالقانون أزمة الاعتقال 

 إلى الوكلاء )146(الاحتیاطي، وقد اضطر وزیر العدل إلى توجیھ رسالة دوریة

. 67- ص   سابق - إبراھیم بلمیر: الاعتقال الاحتیاطي خلال مرحلة المحاكمة الجنائیة، ندوة الاعتقال الاحتیاطي مرجع 143
. 67- نفس المرجع السابق  - ص 144
- في جمیع الحالات فإن متابعة المتھم في ھذه الوضعیة یجعلھ أیضا معتقلا، الفرق أن أحدھما اعتقل من طرف النیابة العامة 145

من طرف قاضي التحقیق.    والثاني
 – راجع أیضا: 2006 مایو 8 في 3 س 23- رسالة دوریة عدد 146

.         147 - محمد جلال السعید: المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائیة الجزء الخامس – مرجع سابق-  ص 
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العامین ووكلاء الملك ورد فیھا بالحرف « لقد بلغ  إلى علمي أن بعض النیابات 

العامة تستمر في إبقاء بعض المشتبھ فیھم في حالة اعتقال إلى حین البث في 

الاستئناف المقدم من طرفھا للأمر الصادر بعدم المتابعة عن قاضي التحقیق تطبیقا 

 ق.م.ج. والحال أن إعمال إمكانیة استمرار اعتقال المتھم 222لمقتضیات المادة 

تظل رھینة بالحالة المنصوص علیھا في المادة المذكورة أعلاه، والمتعلقة بأوامر 

قاضي التحقیق القاضیة بالإفراج المؤقت... والتي یترتب عنھا إبقاء المتھم معتقلا 

إلى حین البث في ھذا الاستئناف، دون أوامر قاضي التحقیق الصادرة بعدم 

المتابعة المترتب عنھا إطلاق سراح المتھم فورا بالرغم من  الطعن بالاستئناف في 

 من نفس القانون 216ھذا الأمر من طرف النیابة العامة عملا بأحكام المادة 

وتوحیدا لعمل النیابات العامة... أھیب بكم بكل حزم وحرص على احترام إرادة 

 تطبیقا سلیما... ». 216المشرع بتطبیق المادة 

غیر أنھ لا یمكن الاكتفاء بمعالجة الأعراض السلبیة اللاحقة، بل ان المنطق 

یقتضي تخصیص كل الجھود لمعالجة أسباب الداء، ظاھرة المغالاة والإفراط في 

الاعتقال بالانكباب على إعادة تكوین قضاة التحقیق في إطار الحقوق والمبادئ 

التي تمت دسترتھا، وأیضا إعادة صیاغة نظام الاعتقال الاحتیاطي بطریقة دقیقة 

ومحكمة تفادیا لإعادة إنتاج نفس الممارسة القضائیة الراھنة التي تتسبب سنویا في 

إھدار رقم یناھز الملیار درھم یمكن أن یستعمل لتحسین وضعیة القضاة أنفسھم، أو 

 لتطویر  نظام العدالة الجنائیة والنظام العقابي بمفھومھ الشامل ببلادنا، لذا بدأ الفقھ 
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 وجھا آخر لمشكلة إھدار )147(حقیقة في اعتبار ممارسة قضائیة معینة

، الأمر الذي یقتضي إحداث سیاسة لمواكبة ھیآت )148(الموارد المالیة والاقتصادیة

وإحداث تكوینات مستمرة ودورات تكوینیة لتفادي كل  ،)149(التحقیق وتوجیھھا

السلبیات الاقتصادیة والحقوقیة التي یفرزھا اعمال نظام الاعتقال الاحتیاطي. ولذا 

یفھم لماذا یطالب الفقھ المغربي والقضاة أنفسھم بأھمیة واستعجالیة إحداث وتفعیل 

البدائل لأجل تجاوز سلبیات الممارسة الحالیة. 

 

          إشكالیة التعویض عن الاعتقال                                 المطلب الثاني:

الاحتیاطي                                                                   

شھدت الساحة الفقھیة نقاشا طویلا ومثیرا بخصوص ضرورة وأھمیة إقرار 

. وبسبب بعض أوجھ وجاھة المبررات )150(مسؤولیة الدولة عن الأخطاء القضائیة

الداعیة إلى إقرار ھذه المسؤولیة والاعتراف للمتضرر من الخطأ القضائي بالحق 

في جبر الضرر، فإن الملاحظ حقیقة ھو اقتناع مشرعي معظم الدول بالحق في 

 التعویض لضحایا الاعتقال الاحتیاطي، والعدول بالتالي عن مبدأ عدم مسؤولیة 

 

- ھذه بعض العناوین المستعملة من طرف وسائل الإعلام: 147
 - دسترة البراءة لم تعد تسمح بتغلیب الاعتقال. 

 - حان الوقت لتغییر العقلیات التي انتجب ممارسة تقول: الشك یبرر الاعتقال. 
 - الربط بین الاكتظاظ في السجون وسیادة عقلیة الاعتقال علما أن المشرع منح القاضي بدائل. 

 - انعكست المغالاة في الاعتقال على أزمة السجون ببلادنا. 
  - دسترة البراءة یعني ترشید الاعتقال والمیل أكثر نحو اعمال البدائل لإرجاع الثقة بین المواطن والسلطة  - راجع: الصباح – ملف 

. 2012 ینایر 31الاعتقال الاحتیاطي –                                           
. طالبت جمعیة عدالة في لقائھا بوزیر العدل بضرورة إعمال تدابیر 122- لحسن بیھي: المراقبة القضائیة... مرجع سابق ص 148

لتدبیر الاعتقال الاحتیاطي على اعتبار أنھ سبب مباشر في اكتظاظ السجون... والتنصیص على بدائل أخرى باعتبارھا أحد الحلول 
الفعالة للتخفیف من أعباء الدولة المادیة. 

. 4 ص 2012 أبریل 13-  راجع المساء 
. 174- في ھذا الاتجاه: محمد العربي میاد – مرجع سابق – ص 149
. 86- راجع بخصوص معیار تحدید الأعمال القضائیة – إدریس بلمحجوب – مرجع سابق ص 150

بعدھا.     وما163 - العربي محمد میاد: إمكانیة التعویض عن الاعتقال الاحتیاطي التعسفي – مرجع سابق – ص 
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. )151(الدول عن الاعتقال الاحتیاطي الخاطئ أو التعسفي أو غیر المشروع

 یولیوز 5وسیرا على نفس الخطى، قرر المشرع الفرنسي بمقتضى قانون 

 منھ مسؤولیة الدولة عن الأخطاء القضائیة خاصة بعض 11 – المادة 1972

. كما نصت )152(صور الخطأ القضائي مثل الخطأ الجسیم أو جنحة إنكار العدالة

على مسؤولیة رجال القضاء على أخطائھم الشخصیة، على أن تضمن الدولة 

حصول المضرور على تعویض لجبر كل الأضرار اللاحقة بھ جراء ھذه الأخطاء 

 كما قامت الجزائر بدسترة مبدأ الحق في التعویض عن الخطأ ).153(الشخصیة

 یحدد كیفیات وشروط دفع 2010 أبریل 25القضائي وأصدرت مرسوما بتاریخ 

.  كما أكد ھذا المبدأ قانون المسطرة الجنائیة لھولندا، بحیث اعترف )154(التعویض

 )155()93 إلى 89بحق الفرد في التعویض إذا تم اعتقالھ عن طریق الخطأ (المواد 

 والقانون البلجیكي 1971 مارس 8كما أكد التشریع الألماني الصادر بتاریخ 

 كما قضى بالحق في التعویض عن )156( نفس الأمر1973 مارس 13المؤرخ في 

. )157(الاعتقال الاحتیاطي الخاطئ وغیر المشروع القانون السویسري

وقد حظي أیضا موضوع الاعتقال الاحتیاطي التعسفي باھتمام خاص في 

 – 9المواثیق الدولیة ومدى إمكانیة التعویض عنھ، وتؤكد في ھذا الباب المادة 

 من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أن لكل شخص حرم من 4فقرة 

حریتھ بالتوقیف  أو الاعتقال حق الرجوع إلى المحكمة لكي تفصل دون إبطاء في 

شرعیة اعتقالھ وتأمر بالإفراج عنھ إذا كان الاعتقال لا یستجیب للمعاییر القانونیة 

 تقضي بضرورة استفادة المتضرر من تعویض لجبر الضرر الناجم عن 13/2006- أصدرت لجنة وزاریة أوروبیة دوریة رقم 151
. 169ضیاع دخل مالي أو فقدان فرصة اقتصادیة أو تجاریة أو ضرر معنوي راجع العربي محمد میاد   : مرجع سابق-  ص 

 من العھد الدولي الخاص  بالحقوق المدنیة و السیاسیة. 6 الفقرة 14- وھذا  ما كرستھ احكام المادة 
. 86- إدریس بلمحجوب : مرجع سابق - ص 152
. 87- إدریس بلمحجوب : مرجع سابق - ص 153
                                                  - مصطفى أشیبان : الاعتقال التحكمي والاعتقال الاحتیاطي التعسفي من صور الخطأ القضائي –      154

. 13 -  ص 2012 ینایر 31الصباح: ملف الاعتقال الاحتیاطي                                      
. 88- إدریس بلمحجوب  : مرجع سابق -  ص 155
. 88- نفس المرجع السابق  - ص 156
.   111- عبد الصمد الزعنوني  : مرجع سابق - ص 157
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. وأضافت الفقرة الخامسة من المادة التاسعة أنھ من حق )158(المعمول بھا

المتضرر الحصول على تعویض بسبب التوقیف أو الاعتقال الاحتیاطي، وجاءت 

في نفس السیاق توصیات المؤتمر العربي الثالث للدفاع الاجتماعي الذي انعقدت 

 والمؤتمر الثامن الذي انعقدت أشغالھ بالرباط 1972أشغالھ بدمشق – أكتوبر 

 لتحسیس المشرع العربي بأھمیة إقرار مبدأ التعویض اذا صدر قرار بعدم 1977

المتابعة أو ثبتت براءة المتھم الذي أخضع لتدبیر الاعتقال بمقتضى حكم 

وبالعودة الى امكانیة التعویض عن الاعتقال الاحتیاطي بفرنسا، فان ) .159(نھائي

المتھم الذي صدر امر بعدم متابعتھ او قضت المحكمة ببراءتھ من المنسوب الیھ او 

حتى في الفرضیات التي تتم فیھا ادانتھ ولكن بغرامة او بعقوبة تقل عن المدة التي 

قضاھا معتقلا، لم یكن یتمتع باي حق في التعویض رغم حقیقة و جدیة الاضرار 

اللاحقة بھ.ولكن الوضع تم تغییره بعد  التعدیل الذي طال أحكام قانون المسطرة 

 تحدید شروط التعویض وھي بصفة عامة اعتقال 149الجنائیة، بحیث تولت المادة 

المتھم، وأن یصدر إما حكم ببراءتھ أو أمر یقضي بعدم المتابعة، وأن یلحقھ ضرر 

) %30، ویتم في المعتاد في الأحوال العادیة الاستجابة لـ ثلث ()160(جراء اعتقالھ

. أما فیما یتعلق بالقانون المغربي فإن إشكالیة التعویض )161(عدد طلبات التعویض

عن الاعتقال الاحتیاطي تطرح على الأقل إشكالیتین، تنصرف الأولى للجوانب 

القانونیة للموضوع، فیما تتعلق الثانیة بالكشف عن مضمون الممارسة القضائیة 

بھذا الخصوص. 

. 165- العربي محمد میاد : مرجع سابق -  ص 158
. 88- إدریس بلمحجوب  : مرجع سابق -  ص 159
. 111 وما بعدھا. - عبد الصمد الزعنوني  : مرجع سابق -  ص 166- راجع العربي محمد میاد : مرجع سابق - ص 160

 حالة 3000 من البراءة في حق الأشخاص المعتقلین الاحتیاطیین – أي أزید من %8- یصرح القضاء سنویا تقریبا بما معدلھ 
. 167سنویا أو أكثر – العربي محمد میاد – مرجع سابق -  ص 

. 226- العمراني نور الدین  : مرجع سابق -  ص 161
. 111 - عبد الصمد الزعنوني  : مرجع سابق -  ص 

. 167 - العربي محمد میاد  : مرجع سابق -  ص 
 فیما یتعلق بشكلیات المطالبة بالتعویض عن الاعتقال الاحتیاطي في القانون الفرنسي راجع: 

 وما بعدھا. 169 - العربي محمد میاد  : مرجع سابق-  ص 
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ففیما یتعلق بالجوانب القانونیة لإمكانیة التعویض عن الاعتقال الاحتیاطي، 

فإنھ یلاحظ أن أحكام قانون المسطرة الجنائیة لا تنص صراحة على حق المتھم 

ضحیة تدبیر الاعتقال والذي صدر أمر بعدم المتابعة أو صدر حكم نھائي بالبراءة 

 وإن كان أن المشرع رتب بعض الجزاءات حالة ما )162(في المطالبة بأي تعویض

  من ق.م.ج، 141 و98إذا تم انتھاك بعض الأحكام القانونیة، نذكر منھا المادة

والتي تشیر إلى تجاوز المدة المحددة قانونا للاعتقال دون استنطاقھ، بحیث یعد 

 علما أن المشروع الذي أفضى إلى )163(ضحیة للاعتقال الاحتیاطي التعسفي

قانون المسطرة الجنائیة الحالي لم یحتفظ باقتراح للمجلس الاستشاري لحقوق 

الإنسان، كان یرمي إلى منح تعویض للمتھم في حالة الحكم ببراءتھ أو عدم متابعتھ 

. )164(عن مجموع المدة التي قضاھا معتقلا بدون حق

علما أن الحكم ببراءة المتھم أو عدم متابعتھ، یترتب عنھ إسباغ وصف 

. لذا فان المنطق والعدل یفرض )165("التعسفي على تدبیر الاعتقال الاحتیاطي"

على الدولة أن تتحمل مسؤولیتھا كاملة في تعویض المعتقل احتیاطیا الذي برئت 

 بل من الفقھاء بالنظر للسلبیات الخطیرة للغایة )166(ساحتھ أو قضي بعدم متابعتھ

على المتھم وعائلتھ خاصة وأن أفراد المجتمع لا یقیمون تمییزا بین الاعتقال 
- المشكل الذي یثار في ھذه المرحلة ھو أن القضاء سیكون خصما و حكما.ولذا نتفھم لماذاسعى المشرع الفرنسي الى تكوین 162

. 84لجنة مستقة تنحصر مھامھا في الفصل في ھذه الطلبات. - راجع: إدریس بلمحجوب – مرجع سابق - ص 
 وما بعدھا. 171 - العربي محمد میاد : مرجع سابق -  ص 

 من قانون المسطرة الجنائیة. لكن یتعین الإشارة إلى ضیق نطاق الحالات المشمولة 574 و573 - یمكن إثارة في ھذا الإطار المواد 
بالحق في التعویض عن الاعتقال الاحتیاطي. 

. 173-  راجع: العربي محمد میاد : مرجع سابق -  ص 
 والتي تجیز للمتھم بعد صدور امر بعدم المتابعة بعد فتح تحقیق بناء على طلب من 98 ق.م.ج  والمادة 141- راجع أحكام المادة 163

الطرف المدني واصبح نھائیا طلب تعویض من المشتكي.راجع أیضا: 
. 84 مرجع سابق-  ص : - إدریس بلمحجوب 

. 41 مرجع سابق -  ص : - الطیب لزرق 
. 110 - عبد الصمد الزعنوني : مرجع سابق  - ص 

. 78 و ص 24: المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائیة – الجزء الخامس مرجع سابق ص  - محمد جلال السعید164
.- 41 مرجع سابق -  ص :- الطیب لزرق 165

 425 شرح المسطرة الجنائیة –الجزء الثاني-مرجع سابق - ص :- احداف محمد 
. 84 مرجع سابق  - ص : - إدریس بلمحجوب 

. 110 - عبد الصمد الزعنوني : مرجع سابق -  ص 
. 227 – 226العمراني نور الدین : مرجع سابق -  ص - 166

 425 شرح المسطرة الجنائیة –الجزء الثاني-مرجع سابق - ص :- احداف محمد 
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والإدانة التي تظل لصیقة بھ مدى الحیاة، أن تعمل الدولة على ضمان وجوب نشر 

الأحكام القاضیة بالبراءة أو بعدم المتابعة على نطاق واسع للغایة لاسیما بمكان 

فمن المنطقي أن یتم الربط بین الاعتقال  .)167(إقامة  المعتقل وفي أماكن عملھ

التعسفي وغیاب شروطھ وأسبابھ، إذ أن غیاب الأسباب المبررة لإعمالھ تجعل 

منطقیا من الاعتقال تدبیرا تعسفیا، وإلا فكیف یمكن  تفسیر ظاھرة الغلو والإفراط 

كما یمكن أن یكون تعسفیا إذا ). 168(غیر المنطقیة في الاعتقالات التي أصبحت آلیة

 ولا ).169(لجأ إلیھ في غیر حالاتھ أو إذا تجاوز مدتھ أو إذا قرره غیر ذي صفة

یجب علینا الاكتفاء بإلقاء اللوم على ممارسة قضائیة أنتجت ظاھرة المعتقلین 

الاحتیاطیین، بل یتعین علینا إبراز مظاھر عدم الوضوح التي تطبع النصوص 

القانونیة المنظمة للاعتقال لاسیما وأن المشرع لم یحدد أسباب اعمالھ بطریقة دقیقة 

كما لم یعمد إلى تحدید حالات ذلك. والأھم أنھ لم یلزم قاضي التحقیق بإبراز 

الأسباب والمبررات الداعیة إلى اعتقال المتھم في إطار التعلیل الخاص جدا للأمر 

بالاعتقال، حرصا على عدم انتھاك قرینة البراءة والحریات الفردیة للمواطنین.  

ورغم مظاھر قصور التشریع في ھذا الباب، فإن العمل القضائي لم یصل 

 2011في ممارستھ إلى صیاغة سلم معیاري لأسباب الاعتقال، علما ان دستور 

قضت بوجھ صریح أحكامھ بالحق في التعویض، والإقرار بھذا الحق الدستوري 

 من 216 وما بعدھا. وھذا ما تقضي بھ احكام المادة   155عبد الفتاح مراد : شرح الحبس الاحتیاطي – مرجع سابق - ص  -167
قانون المسطرة الجنائیة.مع وجوب الاشارة الى عدم تطبیقھا في الواقع الامر الذي یضاعف من الاضرار اللاحقة بالمتھم  

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – راجع:  9 راجع المادة -168
. 165ص -  مرجع سابق : - العربي محمد میاد 

- عن ضحایا التطبیق غیر السلیم لاحكام 3س23 عدد2006مایو8یمكن ان نتحدث على ضوء منشور وزیر العدل المؤرخ في 
القانون خاصة ان الممارسة كانت  تسیر في اتجاه الابقاء على المتھمین رھن الاعتقال بسبب اسئناف النیابة العامة اوامر قاضي 

من ق.م.ج. والحال انھ یجب اطلاق سراح المعتقل فورا بالرغم من الطعن 222التحقیق القاضیة بعدم المتابعة طبقا للمادة 
 من ق.م.ج.الامر الذي یعني انھ كان یتم اعتقال المواطنین  خارج ما 216بالاستئناف من طرف النیابة العامة عملا باحكام المادة 

ینص علیھ القانون وھو ما یستوجب تعویض ضحایا ھذه الممارسة غیر المشروعة. فالامر یتعلق باعتقالات غیر مشروعة 
 147- مرجع سابق-ص 5وتحكمیة.راجع منشور وزیر العدل  منشور في محمد جلال السعید-المحاكمة العدلة......ج 

. 163 ص  - - نفس المرجع السابق169
 ألف معتقل 17607 من المعتقلین بقرارات موجبة للإفراج أي ما مجموعھ %24 تجدر الإشارة إلى أنھ یتم الإفراج عن ما نسبتھ 

. 224ص  -  مرجع سابق :نور الدین  -وھذا رقم مھول یؤكد طابع التسرع في اتخاذ قرار الاعتقال راجع: العمراني 
. 174 ص  -  مرجع سابق :- راجع: العربي محمد میاد 
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یجعل أمر ملائمة قانون المسطرة الجنائیة والأحكام الدستوریة الجدیدة، أمرا 

. )170(مستعجلا وذلك في احترام تام ومطلق لمنظومة حقوق الإنسان

وقد بدأت الأصوات منذ الآن بالمطالبة باعتبار الاعتقال التحكمي والاعتقال 

الاحتیاطي التعسفي من صور الخطأ القضائي، فالإیداع في السجن لشخص تمت 

تبرئتھ أو صدر أمر بعدم متابعتھ لاحقا یعد خطأ قضائیا موجبا للتعویض بناءا على 

، بل ویمكن تجاوز إطار جبر الضرر لضحیة )171( من الدستور122أحكام المادة 

الاعتقال واعتبار الاعتقال الاحتیاطي في مثل ھذه الأحوال مندرجا ضمن الجرائم 

 من الدستور باعتبارھا إحدى الانتھاكات 23الخطیرة المشمولة بنطاق أحكام المادة 

. )172(الجسیمة لحقوق الإنسان

وأمام الإفراط المثیر للدھشة للاعتقال الاحتیاطي، وبالتالي ارتفاع مستوى 

واحتمالات الخطأ، فإنھ لابد من التفكیر لیس فقط في إقرار نظام للتعویض 

المترتب عن الاعتقال الخاطئ أو التعسفي أو غیر المبرر، بل أیضا إیجاد آلیة 

سھلة لتمویلھ مثل صنادیق التعویض التي تمول برسوم المصاریف القضائیة ،مع 

إحداث جھة مستقلة للبث في طلبات التعویض تلافیا لئلا یكون القضاء حكما 

 ).173(وخصما

غیر أن إحدى أھم العقبات التي قد تقف في وجھ جبر أضرار ضحایا 

الحكامة غیر الرشیدة للاعتقال، بل والالتفاف على الحق الطبیعي كما قررتھ كل 

القوانین المقارنة لضحایا الاعتقال التعسفي في التعویض، ھو ظاھرة ما یعرف في 

 والتي یجمع الفقھ على خطورة ازدھار )174(الأوساط القضائیة "بما قضى"

. 176ص -  مرجع سابق  :- العربي محمد میاد 170
 : الاعتقال التحكمي والاعتقال الاحتیاطي التعسفي من صور الخطأ القضائي  - مصطفى أشیبان171

. 13ص  - : مرجع سابق   – الصباح                                   
- نفس المرجع السابق. 172
. 177ص -   مرجع سابق : العربي محمد میاد -173
.   11 ص 2012 ینایر 31–  : بما قضى – مقال منشور – الصباح -ملف الاعتقال الاحتیاطي  - كریمة مصلي174
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وتطور مثل ھذه الممارسة في القضاء المغربي، لا على حق الضحایا في 

التعویض، بل أیضا لانتھاكھا أسس المحاكمة العادلة، ومن شأن ظاھرة "بما 

قضى" أن تجھض أیة محاولة لإقرار نظام عادل للتعویض عن الاعتقال 

الاحتیاطي، والأھم نظام أكثر إنصافا لجبر أضرار ضحایا نظام الاعتقال. 

 أن مبدأ "بما قضى" یعتبر "صمام )175(ومن المتفق علیھ نطاق واسع

الأمان" الذي یتم اللجوء إلیھ لأجل تغطیة أو تبریر الخطأ الذي تكون النیابة العامة 

أو قضاة التحقیق قد سقطوا فیھ من خلال اعتقال الشخص المتابع ،دون النظر إلى 

توافره على الضمانات القانونیة التي  تسمح بتفادي اعتقالھ ومحاكمتھ بناءا علیھ 

في حالة سراح، لاسیما إذا كانت الأفعال المنسوبة إلیھ غیر خطیرة أو لا یمتاز 

المتھم بالخطورة الإجرامیة والعدوانیة والعنف ، اذ لایشكل في مثل ھذه الاحوال 

اي تھدید على السلامة البدنیة للأشخاص او على النظام العام.ومن المؤكد على 

المستوى العملي ومن خلال الممارسة، أن مدد الاعتقال لھا تأثیر سلبي للغایة على 

الخیارات المتاحة لقضاة الأحكام ولھا تأثیر أسوأ على مقدار العقوبة التي یقررھا 

القاضي وقت إصدار الحكم. « فإذا كانت المحكمة على اقتناع بأن المتھم یستحق 

عقوبة موقوفة التنفیذ، فإنھا مع ذلك تمیل إلى الحكم بالعقوبة النافذة التي تعادل مدة 

الاعتقال الاحتیاطي، والغایة من ذلك ھو (تحقیق) نوع من التضامن بین الھیئة 

الحاكمة وھیئة التحقیق، لكي لا یؤخذ على ھذه الأخیرة كونھا اعتقلت المتھم بغیر 

، الأمر الذي یجعلنا نستنتج على ضوء ظاھرة "بما قضى"، أن )176(حق »

الأحكام الصادرة في القضایا التي یكون فیھا المتھم خاضعا لتدبیر الاعتقال 

الاحتیاطي قد لن تكون لا عادلة ولا منصفة، كما قد لن تكون بالضرورة متوافقة 

. 235 ص  - : شرح قانون المسطرة الجنائیة – مرجع سابق    - الحبیب بیھي175
. 78 مرجع سابق - ص    - محمد جلال السعید  : المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائیة – الجزء الخامس –

 .235- 234 الحبیب بیھي  : شرح قانون المسطرة الجنائیة – مرجع سابق  -  ص-176
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مع ما یمیلھ القانون ،وما یجب أن یملیھ في الواقع ضمیر القاضي مصدر الحكم، 

لانتصار قیم التضامن على قیم العدالة والإنصاف. 

وقد كتب الأستاذ محمد جلال السعید في سعیھ لإثارة الانتباه للانحراف 

 أن « ما یصعب قبولھ، أنھ بحسب رأي بعض )177(القادم في الممارسة القضائیة

القضاة القدامى، أن ھیئة الحكم ولو أنھا مقتنعة ببراءة المتھم، تظھر أحیانا تعاطفھا 

مع قضاة التحقیق حینما تحكم بعقوبة تساوي المدة التي تم قضاؤھا في الاعتقال 

الاحتیاطي. والدلیل أن بعض المحاكم لا تترد في الاعتراف بھذه الطریقة المنتقدة 

في صیغة "الحكم على المتھم بعقوبة تساوي المدة التي قضاھا رھن الاعتقال 

) وھذه 179 "لدفع اللوم عن القضاء لأنھ أساء التقدیر بالاعتقال"()178(الاحتیاطي »

الممارسة قد تفشل كل الجھود الوطنیة التي تنصرف إلى محاربة الإفراط في 

الاعتقال، والأھم كل المساعي الداعیة إلى إقرار حق جبر أضرار ضحایا الاعتقال 

التعسفي او غیر المشروع. 

 

 

 

 

 

 

. 78 محمد جلال السعي : المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائیة – الجزء الخامس – مرجع سابق -   ص -177
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 .235 - الحبیب بیھي    : شرح قانون المسطرة الجنائیة – مرجع سابق -  ص 
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